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  ملخص البحث 

  
اعتراض الغير طريق طعن غير عادي،يقرره القانون اسـتثناءً لكـل شـخص يعـد مـن                 
الغير عن الدعوى ، للطعن في الحكم الـصادر فيهـا ،إذا كـان ذلـك الحكـم متعـديا أو ماسـاً                       

  .بحقوقه 
  .والغير عن الدعوى ، يحدد  بانتفاء  صفة الخصم عنه في تلك الدعوى 

 يكون أصلي ،إذا تقـدم بـه الغيـر عـن الـدعوى ضـد حكـم                  والطعن باعتراض الغير  
  .صدر في دعوى لم يكن بينه وبين من اختصم فيها خصومة سابقة  

ويكون طارئ ،إذا تقدم به أحد الخصوم بـصدد حكـم أبـرزه خـصمه لتأيـد ادعائـه أو                   
  .دفوعه أثناء نظر الدعوى القائمة بينهما 

 ـ, وتختص بنظر الطعن بالطريق المـذكور      ة التـي أصـدرت الحكـم المطعـون         المحكم
  .فيه في الاعتراض أصلي 

و فــي الاعتــراض الطــارئ ،تكــون المحكمــة التــي تنظــر الــدعوى القائمــة بــين 
ومـن ذات درجـة     ,الطرفين،إذا كانت مختـصة نوعيـاً بنظـر النـزاع الطعـون فـي حكمـه                 

  .المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو أعلى  منها 
ويتبـع فـي شـأنه كافـة الإجـراءات المتبعـة عنـد              ,نظر بدعوى   وأياً كانت صورته ي   

إعـادة  نظـر النـزاع المطعـون         .أيضا يترتب عليـه     .تقديم الدعوى العادية ونظرها والحكم فيه       
في حكمه من جديد من حيث الواقع والقـانون،وفي حـدود مـايمس ذلـك الحكـم حقـوق الغيـر                

 ،بحـسب مـا إذا كـان الاسـتمرار فـي            وقد يترتب  وقف تنفيذ الحكم المطعـون فيـه         .الطاعن  
  . تنفيذ ه يلحق بالمعترض ضرراً جسيماً 

وإذا ما تحقق للمحكمة إن  الطـاعن بـاعتراض الغيـر محـق فـي اعتراضـه ،قـضت            
  .بتعديل الحكم المطعون فيه 

فأنهـا تقـضي بـرد اعتـراض الغيـر مـع             أما إذا تحقق لها إن الطاعن غيـر محـق،         
  .ريف والزامه بالتعويض إن طلب خصمه ذلكتحميل المعترض الرسوم والمصا
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  ةـــــــــالمقدم

  
 ـ معنوي لا يحتـاج  وص طبيعي كان أ  ن كل شخ  إالأصل   طعـن فـي حكـم صـدر      الىإل

مبـدأ نـسبية أثـر الأحكـام        وفـق   علـى   في دعوى ، يعد هو من الغير عنها ؛ لعدم مساسه بـه              
  .  نفاذ له دون مخاصمة  بمعنى إن الحكم القضائي لا، )١ (واقتصارها على أطرافها

وهـي ملزمـة     إلا إن هناك من الأحكام قد تمس بحقوق الغير عن الـدعوى وتـضر بـه ،                
وهـذا الواقـع جعـل تلـك        . وواجبة النفاذ أمام دوائـر التنفيـذ       ,للقضاء فتكون حجة قاطعة أمامه    

 ـ    الأحكام تنفذ في حق الغير عن الدعوى ،         ـ     ولم تعد قاعدة الأث ة للغيـر   ر النـسبي للأحكـام مجدي
  .حتماء بهاللا

لذا فمن أجل تحقيق العدالة على أحسن وجه ، فـأن التـشريع العراقـي ومـن معـه مـن                     
  .التشريعات المقارنة ، يجيز للغير عن الدعوى حق الطعن باعتراض الغير

لـى حمايـة حقـوق الغيـر عـن           يـؤدي إ    ففضلاً عن إنه   ,ض الغير أهمية    وللطعن باعترا 
إنـه يمنـع صـدور أحكـام متناقـضة ؛ إذ إن الطعـن بـه        . در فيها الدعوى من أثر الحكم الصا   

  .لى وجود حكم واحد يجب تنفيذه بخصوص الحق المتنازع فيه  في النهاية إيؤدي
فلو تمسك الغير عن الدعوى بمبـدأ نـسبية الأثـر للحكـم القـضائي ، فعندئـذ لا يكـون                     

 بـصدور حكـم منـاقض       أمامه سوى رفع دعوى جديدة بخصوص ذلك الحق ، وهذه قـد تنتهـي             
  . للحكم الأول ، مما يترتب على ذلك تعذر تنفيذهما عملاً

ينا بحث موضوع الطعـن بـاعتراض الغيـر للوقـوف علـى ماهيتـه ومـن أجـل                   وارتأ
التـي يـشكل الإغفـال عنهـا أو الفهـم غيـر             ى المسائل المهمة المتعلقة بـه ،        تسليط الضوء عل  

بيـان فيمـا إذا كـان        ومـن جهـة أخـرى ،      . ن جهة هذا م  الدقيق لها رد الطعن بذلك الطريق ،      
  تنظيم المشرع العراقي للطعن باعتراض الغير جاء معالجاً لكافة أحكام هذا الطعن أم لا ؟

وسنتناول بحث الموضوع بدراسة مقارنة تعتمـد الموقـف التـشريعي لقـانون المرافعـات               
ــانون   ــذ وق ــي الناف ــة العراق ــة االمدني ــة والتجاري ــات المدني ــصريالمرافع ــم لم  )٧٧( رق

 وذلـك بثلاثـة مباحـث،      .وقـانون المرافعـات المدنيـة الفرنـسي النافـذ          الملغـى، ١٩٤٩لسنة
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والثـاني لبيـان صـور الطعـن         .نخصص الأول لدراسـة ماهيـة الطعـن بـاعتراض الغيـر           
  .خصصناه لتحديد أحكام الطعن باعتراض الغيرأما الثالث  . وإجراءاتهباعتراض الغير 

 . لخاتمة الموضوعفإذا تم ذلك وصلنا 

  
  لمبحث الأولا

  ماھیة الطعن باعتراض الغیر
  

القانونيـة  إن البحث في ماهية الطعن باعتراض الغيـر يقتـضي بيـان مفهومـه والطبيعـة        
ل لتعريـف اعتـراض     لـب الأو  نخـصص المط   وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبـين،        .له

  . لهالطبيعة القانونيةنبحث الثاني  وفي المطلب الغير،
  

  المطلب الأول
  مفھوم الطعن باعتراض الغیر

  
 ـ       يتطلب البحث في مفهوم اعتراض الغير تعريفـه         . ي الفـرع الأول   وهـذا مـا سـنبحثه ف

 وهـذا مـا     وتمييزه من الأنظمة القانونية التي قد تشابهه في وجه أو أكثـر مـن أوجـه الـشبه،                 
  . الثانيفرعالسنتناوله في 

  
  الفرع الأول

  لغیرا اعتراض تعریف 
  

خاليـاً   ،المعـدل   ١٩٦٩لـسنة    )٨٣(جاء قانون المرافعات المدنية العراقـي النافـذ رقـم           
  . قانوني لاعتراض الغيرمن إيراد تعريف

 المرافعـات  المدنيـة والتجاريـة المـصري الملغـى         قـانون   علـى وهذا ما يلاحظ أيضاً     
 تعريـف القـانوني   ذلـك إن إيـراد   ؛ ذهـب إليـه مـشرعنا    ونشيد بما  .)٢(١٩٤٩لسنة   )٧٧(رقم  
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 إن إيـراد التعريـف      ،خـر هذا من جانـب ومـن جانـب آ         يعد أحياناً من المآخذ التي يؤخذ عليها      
  .يعد من أعمال الفقه واجتهاد القضاء

لـسنة    )١٢٣( النافـذ رقـم   الفرنـسي    المرافعـات المدنيـة      قـانون  فقد عرف ورغم ذلك   
جـوع عـن الحكـم أو تعديلـه         لـى الر  إ طعن يرمـي     ((اعتراض الغير على إنه    ،المعدل  ١٩٧٥

   . )٣( )) ..لمصلحة الشخص الثالث المعترض 
 ـ       الفرنـسي  ن القـانون  إويلحظ على هذا التعريف ،       ن اعتـراض الغيـر     أ ، قـد صـرح ب

   المقصود من سلوكه وأكد على الهدفطريق طعن مقرر لفئة معينة من الأشخاص ، 
 ض الغيـر،  ااعتـر  المدنيـة    أما بالنسبة للفقه فقد عرف معظـم فقهـاء قـانون المرافعـات            

 طريق مـن طـرق الطعـن غيـر العاديـة أجـازه القـانون                ( على إنه منهم  حيث عرفه البعض    
٤()ه الحكم الصادر فيها لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً في الدعوى ، أذا أضر(.  

 إنـه   إلاطريـق طعـن ،      بأنـه   عتـراض الغيـر     لا وصـفه ن هذا التعريف ، رغم      إنجد   ف
الـذي يتمثـل بتعـديل الحكـم المعتـرض عليـه أو              مـن سـلوكه ،    لهدف المقصود   اأغفل بيان   

  . المعترض في حدود ما يمس مصلحة الغير إبطاله
عـن  لـى الرجـوع     إق طعن غير عـادي يرمـي        يطر  ، بأنه  )٥(خرآجانب    عرفه في حين 

ن إلاحـظ   ي و .الحكم أو تعديله لمصلحة شخص خارج عن الخـصومة التـي انتهـت بـصدوره                  
مـن  بـرازه للهـدف المقـصود       إن كان يتميز عن التعريف السابق ، مـن حيـث            إتعريف و هذا ال 

لم يبين بأن هـذا الطريـق هـو طريـق الطعـن الوحيـد الـذي        نه إ إلا. اعتراض الغير  الطعن ب 
  .يقرره القانون للغير عن الدعوى أضره أو قد يضره الحكم الصادر فيها

(      علـى إنـه    اعتـراض الغيـر    قد عـرف   ، )٦( جانب من الفقه  من الجدير بالذكر إن     و
در فـي دعـوى لـم يكونـوا طرفـاً           حق منحه القانون للأشخاص الذين يضر بهم الحكـم الـصا          

 النظـر   مجـرد حـق بغـض     علـى إن   اعتـراض الغيـر    ىنظر إل فنجد إن هذا التعريف      .) فيها
 ـ بمقتـضاها الغيـر   يـتمكن    وسـيلة ،     على إنه  أي بالنظر    .نه طريق طعن غير عادي      إ نع ن ع

لـى الهـدف    إ، فضلاً عـن كونـه لـم يـشر           ر الحكم الصادر فيها     أث من   ه حماية حق  منالدعوى  
  .ه الطعن بالمقصود من
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(       تعريـف اعتـراض الغيـر ، فقـد عرفـه بأنـه               مـن الفقه الفرنسي    عن موقف    أما
  لـم  الـذين طريق طعن غير عادي أو طريق طعن لتعـديل الحكـم يكـون مفتوحـاً للأشـخاص                  

  ) .و لم يمثلوا أو لم يتدخلوا في دعوى أسفرت عن حكم قضائي يضر بحقوقهم يستدعوا أ
طريق قانوني يكون مفتوح للذين لم يكونـوا طرفـاً أو لـم يـتم تمثـيلهم               ( أيضاً عرفه بأنه    

  .)٧()في الدعوى ، وذلك لمخاصمة حكم يضر بحقوقهم 
 مـن زاويـة أثـره علـى الحكـم           ليهإعرف اعتراض الغير بالنظر     يتبين مما تقدم إن غالبية الفقه       

  .المطعون فيه
سابقة ، سلطت الضوء علـى جانـب أو أكثـر مـن جوانـب               الومع إقرارنا بأن التعاريف     

نها لـم تكـن جامعـة أو مانعـة بحيـث يمكـن           إالطعن باعتراض الغير ، وأصابت في ذلك ، إلا          
  .ليها ، للوقوف على معنى اعتراض الغير إالركون 
 فيمكننـا أن نعرفـه بأنـه ، طريـق     ،اض الغيـر تعريـف دقيـق   إذا أردنا تعريف اعتـر  و

طعن غير عادي يقرره القانون حصراً لكـل شـخص يعـد مـن الغيـر عـن الـدعوى أضـر                      
لـه مـن سـبيل لتعـديل هـذا الحكـم أو             بحقوقه أو قد يضر بها الحكم الصادر فيها ، ولا يكون            

  .لغاءه إلا بسلوك اعتراض الغير في حدود ما يمس مصلحته ا
  

  فرع الثانيال
  تمییز اعتراض الغیر من غیره من الأنظمة القانونیة

  
الأنظمـة  نحاول في هذا المطلب بيان أوجه الخلاف بـين اعتـراض الغيـر وجانـب مـن              

لـذا لابـد     . الذي يجعل منـه متـشابهاً معهـا          الأمر  ،  بقاسم أو أكثر    وإياها شتركالتي ي القانونية  
لى نـواحي التمييـز بينهـا وبـين اعتـراض الغيـر ،         من التعرف على تلك الأنظمة ؛ للوقوف ع       

  : مقصدينوهذا ما سنتولى توضيحه في 
  

الاعتراض على الحكم الغیابي ( الدعوى الاعتراضیة دعوى اعتراض الغیر من  تمییز :المقصد الأول
 (.  

طريـق مـن طـرق الطعـن العاديـة فـي            (  يعرف الاعتراض على الحكم الغيابي بأنـه        
والتي نـص القـانون علـى جـواز الطعـن فيهـا             ،   في غياب أحد الخصوم      الأحكام التي تصدر  
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 .)٨()لـى إبطـال الحكـم أو تعديلـه        إليه المحكوم عليـه غيابيـاً للوصـول         إبالاعتراض ، يركن    
يجد هذا الطعن أساسه في مبدأ احتـرام حـق الـدفاع ؛ إذ لا يجـوز أن يحكـم علـى شـخص                   و

  .)٩(دون سماع دفاعه
اض على الحكم الغيـابي يـشبه الطعـن بـاعتراض الغيـر  مـن                ن الطعن بالاعتر  إورغم  

ن نظـر   إ علـى سـبيل الحـصر  و         بهمـا  ن المشرع في كل منهما لم يحدد أسباب الطعـن         إحيث  
 ـ            إ إلا   .)١٠( كل منهما يستوجب وجود مرافعـة      ف كـل   ن ذلـك لا يعنـي الخلـط بينهمـا  إذ يختل

   :منهما عن الأخر في عدة نواحٍ
   :من حیث الطاعن . أولاً

يقبل الطعن بالاعتراض علـى الحكـم الغيـابي إلا ممـن كـان خـصماً فـي الـدعوى           لا  
صدر ضده الحكم الغيابي ، سواء كان مدعياً أم مـدعى عليـه أم شخـصاً ثالثـاً أدخـل الـدعوى              

 الطعن باعتراض الغير لا يقبـل إلا ممـن لـم يكـن خـصماً فـي                   في حين  . ) ١١ (أو تدخل فيها  
  .واسطة غيره الدعوى ، لا بنفسه ولا ب

  :دة الطعن ممن حیث .ثانیاً
يجب أن يقدم الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي خلال عـشرة أيـام تبـدأ مـن اليـوم                    

لـذا   ، مـدة معينـه      تقـديم اعتـراض الغيـر      ل في حين لم يحدد المـشرع      .)١٢( التالي لتبليغ الحكم  
علـى مـن   عتـرض عليـه    تمـام تنفيـذ الحكـم الم    إلى حـين   اعتراض الغير يجوز إقامة دعوى    

  .يتعدى عليه
قبـل أن  فيبقـى لـه حـق اعتـراض الغيـر       ،أما إذا لم ينفذ هذا الحكم على ذلك الـشخص   

  .)١٣( ط المقرر في القانونتمضي على الدعوى مدة التقادم المسق
  : من حیث وقف تنفیذ الحكم المعترض علیھ .ثالثاً

ذا إ الحكـم المعتـرض عليـه إلا          تنفيـذ   يوقـف  الاعتراض على الحكم الغيابي ،    إن الطعن ب  
  .  )١٤ (كان مشمولاً بالنفاذ المعجل

ت ذا رأ إلا يوقـف تنفيـذ الحكـم المعتـرض عليـه إلا             لطعـن بـه     أما اعتراض الغير ، ف    
   .)١٥(  ن تنفيذه يلحق بالمعترض اعتراض الغير ضرراً جسيماًإ المحكمة
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  :حیث المحكمة المختصة .رابعاً
 أصـدرت    المحكمـة التـي     مـن قبـل     الغيـابي إلا    على الحكم   الطعن بالاعتراض  نظرلا ي 

 أخـر جديـد   وإصـدار  هـو سـحب الحكـم    الطعن بهذا الطريـق غيابي ؛ لأن الهدف من   ال الحكم
عتـراض   ا فـي حـين    .)١٦ (أصـدرته  طبيعـي أن تنظـره ذات المحكمـة التـي         عنه ، لذا فمن ال    

 لـى محكمـة أخـرى     إو  تـي أصـدرت الحكـم المعتـرض عليـه أ          لمحكمـة ال  ليقدم أما   الغير ،   
  .  بحسب الصورة التي يقدم بهامختصة 
  

الدعوى ( عدم نفاذ تصرفات المدین اعتراض الغیر من دعوى تمییز دعوى   :الثانيالمقصد  
  .) البولیصیة 

دعوى عدم نفاذ التصرفات ، هي مـن الـدعاوى المقـررة قانونـاً لحمايـة الـدائن مـن                    
 لـسنة   )٤٠( رقـم    ده القـانون المـدني العراقـي النافـذ        وهذا ما يؤك  . تصرفات مدينة الضارة به     

داء وصـدر مـن     الأ يجوز لكل دائـن أصـبح حقـه مـستحق            ((جاء فيه    ، حيث    المعدل ١٩٥١
  .)١٧(.. ))حقه   أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فيمدينه تصرف ضاربه

 فـي شـخص الـدائن ، أصـبح مـن الغيـر        هذه الدعوى     متى ما توافرت جميع شروط     و
  ).١٨(ه مباشرة تلك الدعوى ، لعدم نفاذ تصرفات مدينه الضار به في حقهيحق ل

 دور  اتن دعـوى عـدم نفـاذ تـصرفات المـدين ذ           إبـالرغم مـن     ،  تـه لاحظما يجب م  و
 ـ         ر ؛ إذ يكـون لـصاحب الحـق فيهمـا     علاجي ، وهي بهذا تتشابه مـع دعـوى اعتـراض الغي

 ـ           إلا ).١٩(ه لمنـع نفـاذه فـي حقـه        مباشرة كل منهما بعد صدور الحكم أو التصرف الضار بحقوق
  :بينهما من عدة نواحٍ توجد عدة فروق تنصب إنه
  :من حیث الطاعن . أولاً

 ـهو حـق  تصرفات المدين الطعن بدعوى عدم نفاذ      دون سـواه مـن   مـن  شخص الـدائن  ل
ن الأساس القانوني لهذه الدعوى ، هو رغبة المـشرع فـي حمايـة الـدائن مـن                   لأ الأشخاص ؛   

 ـ  أما الطعن باعتراض الغيـر ، فهـو حـق لكـل              . ) ٢٠ ( به ةالضارتصرفات مدينه     دشـخص يع
  . دائن الشخص دائن أم غيرهذاسواء كان  من الغير عن الدعوى ،
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  :من حیث توجیھ الخصومة . ثانیاً 
لـى مـدين الـدائن المتـصرف     إتوجه الخصومة فـي دعـوى عـدم نفـاذ التـصرفات            

لـى كـل مـن كـان طرفـاً فـي       إه الخـصومة فيـه   أما اعتراض الغير فتوج  . ليه  إوالمتصرف  
   .)٢١( حكمهافيالدعوى المطعون 

  :  من حیث المحل.ثالثاً
 وفـي   ، ن دعوى عدم نفاذ التصرفات لا يمكـن أن تـرد إلا علـى التـصرفات القانونيـة                 إ

دعـوى عـدم النفـاذ       قامـة إ القضائية ، فلا يجـوز للـدائن         بالأحكامحالة اقتران هذه التصرفات     
 يكون لـه فـي سـبيل ذلـك الطعـن بـاعتراض              وإنما ، لمنع نفاذها في حقه ،        لأحكاماعلى تلك   

  .)٢٢(الغير
  :من حیث الطبیعة . رابعاً

الذي أخذ بـه القـانون المـدني العراقـي النافـذ             النفاذ ، وفقاً للرأي الراجح ،        دعوى عدم 
 ـنها دعوى عدم نفاذ تصرفات المـدين فـي حـق     إ،   لغيـر فهـو   أمـا اعتـراض ا   . ) ٢٣  (دائنال

  . فيما يليسنبينهوهذا ما  ،طريق طعن غير عادي 
  
   الثانيالمطلب
  عتراض الغیرذاتیة الطعن با

  
 ـ  ، سنقسم هذا المطلب إلـى فـرعين       نبحث فـي الأول الطبيعـة القانونيـة لاعتـراض          س

  :ن الأساس القانوني لهسنبيوفي الثاني  الغير،
  

  الفرع الأول
  الطبیعة القانونیة لاعتراض الغیر

  ذهـب جانـب مـن الفقـه        فقـد  راء بصدد الطبيعة القانونية لاعتـراض الغيـر،       باينت الآ ت

 ؛ليـه   إالـذي يلجـأ      ن اعتراض الغير يقترب من طرق الطعن العادية بالنـسبة للغيـر           إلى  إ ،)٢٤(
يلاحـظ علـى هـذا الـرأي         إلا إن مـا   . لأنه لا يتقيد عند رفعه بأسباب واردة حصراً في القانون         

اض الغيـر طريـق طعـن مقـرر لكـل شـخص لـيس طرفـاً فـي الـدعوى                اعتر بأن هلاغفإ
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، أن يـستند ذلـك الـشخص     المنطـق ووعليه فإن مـا يقتـضيه العـدل       .المعترض على حكمها    
   .لكل أسباب الطعن التي يمكن أن تعتري الحكم المعترض عليه 

إلا إنـه  عتبار اعتراض الغيـر مـن قبيـل التـدخل بالـدعوى ،      الى ،إ )٢٥(خريذهب البعض الآ  و 
فـي أي دور    يقـع     يجـب أن    التـدخل  ،بينمـا  إذ إنه لا يقع إلا بعد صدور الحكـم         ؛ تدخل متأخر 

  .من أدوار المرافعة قبل ختامها
 ؛ لأن المـشرع العراقـي أوجـب فـي قـانون             وهذا الـرأي لا يمكـن القـول بـصحته         

 ـ . )٢٦ (المرافعات المدنية النافذ ، أن يقع التدخل قبل ختـام المرافعـة            مـن ذلـك الوجـوب      يفهم  ف
ذا كانت الـدعوى لا تـزال قائمـة ، وعليـه لا يمكـن القـول                 إن التدخل في الدعوى لا يقع إلا        إ

  .ستثناء لا يقرره المشرع لنظام قانوني معين ابوجود 
، بأن اعتراض الغير فـي جـوهره دعـوى خاصـة أخـذت صـفة                )٢٧(خر جانب آ  يرىو

    .ثبت حق من خاصم ذلك الحكمالطعن ؛ لأنها تسبب رجوع المحكمة عن حكمها ، وت
يخلط بين الدعوى والطعـن علـى الـرغم مـن إن لكـل منهمـا                 ، المذكور الرأينجد إن   و

 ـيزه عن الآ  يمفهومه  الذي يم    فالـدعوى وسـيلة للحـصول علـى قـرار قـضائي يحـسم               ر،خ
فإلغـاء  . ، وليـست وسـيلة للإلغـاء أو تعـديل حكـم قـضائي              بصدد الحق المتنازع فيه     النزاع  
   .)٢٨( بواسطة أدواته ، وهي طرق الطعن المقررة قانوناًإلا يكون  لا  أو تعديلهالحكم

 ـ     مـا سـار   أو  ،) ٢٩(وىولا يخل بذلك تعبير المشرع أحياناً عن اعتـراض الغيـر بأنـه دع
 ـ ،فالمتبع في القـضاء العراقـي     . عليه العرف القضائي     ه يطلـق علـى الطعـن بـاعتراض          بأن

 عنـد نظـر الطعـن بـالاعتراض علـى الحكـم             هـو الحـال   دعوى اعتراض الغير كما     الغير  
الغيابي ، أو بطريق الاستئناف ، أو بطريق إعادة المحاكمـة ، فطريقـة نظـر الطعـن لا تـؤثر                     

وقـد حـسم المـشرع       .) ٣٠(على طبيعته ، كونه طريق طعـن منـصوص عليـه فـي القـانون              
عـن فـي    العراقي ذلك الخلاف حيـث إنـه اعتبـر اعتـراض الغيـر طريـق مـن طـرق الط                   

 ـ        من   )١٦٨( المادة   ، فقد نصت  )٣١(الأحكام (( إنعلـى    ذقانون المرافعـات المدنيـة العراقـي الناف
  :الطرق القانونية للطعن في الأحكام هي 

 .الاعتراض على الحكم الغيابي .١
 .ستئنافالا .٢
 .إعادة المحاكمة  .٣
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 .التمييز .٤
 .تصحيح القرار التمييزي .٥
  )) ..اعتراض الغير .٦

  .)٣٢ (قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ، يهلإيضاً هذا ما ذهب أو
إن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة المـصري الملغـى جـاء           وما يجدر ذكـره،   

حيث إنه نظم اعتـراض الغيـر فـي بـاب مـستقل عـن البـاب                 نفة الذكر؛  عن القوانين آ   مختلفاً
 القانونيـة لاعتـراض الغيـر       وهذا ما يجعل مـن الطبيعـة       ،)٣٣(المتعلق بطرق الطعن في الأحكام    

  .محل خلاف
رغـم إن المـشرع العراقـي لـم يحـدد           طرق الطعن غير العادية ،       هذا الطريق من     يعدو

طـرق الطعـن الأخـرى غيـر العاديـة           كما هو الحال في    في القانون    أسبابه على سبيل الحصر   
حـوال  ضـمن الأ  من قبـل الغيـر عـن الـدعوى و          لا يمكن سلوكه إلا       اعتراض الغير  نذلك إ  ؛

 ـ  إ، كما    )٣٤ (المنصوص عليها في القانون     ـ   هن الطعن ب الطعـن غيـر    طـرق   ن بقيـة    أ شـأنه ش
  .)٣٥(العادية ، لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالأصل

واعتراض الغير طريق اختياري ، بمقتضاه يكون الغير عـن الـدعوى حـراً فـي سـلوكه              
  الة لو ادعى شخص لا إنه يكون ضرورياً في حإ . ضد الحكم الصادر فيها

دية الأموال التي سبق وإن صدر حكم قضائي بتـصديق الحجـز الاحتيـاطي الواقـع عليهـا                  بعائ
لصالح المدعى عليه ، أو ادعى بأي حق عليهـا ، فـأبرز المـدعى عليـه ذلـك الحكـم لتأييـد                       

ى الاسـتحقاق ردهـا وتنبيـه    دفعه ، فيكون من الضروري علـى المحكمـة التـي تنظـر دعـو              
 ، طالمـا    لغير ، لحمايـة حقوقـه مـن أثـره         ذلك الحكم بطريق اعتراض ا    ن يطعن في    المدعي بأ 

 حكـم الـذي أبـرزه المـدعى عليـه يعـد           الالغير عن الدعوى التي صدر فيها؛ ذلـك إن          إنه من   
لـى إقامـة     الحكـم والتجـاء إ     إذا تجاهل الغير ذلـك    ف ، ومن ثم  ة ثبوتية حجة على الكافة بما له قو     

ب على ذلك صـدور حكـم بخـصوص نفـس الحـق ، قـد يتـضمن                  يترتدعوى الاستحقاق ، ف   
لـى  نتين بخـصوص ذلـك الحـق ، ممـا يـؤدي إ            إثبات عكس ما أثبته الأول ، أي وجود قـري         

لتـصديق علـى الحجـز    هذا من جهـة ومـن جهـة أخـرى ، إن ا    . صعوبة تنفيذ الحكمين عملاً   
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ريـق اعتـراض   عـدل أو يبطـل إلا بـسلوك ط      الاحتياطي يعد فقـرة حكميـة ، ولا يمكـن أن ي           
  .      )٣٦(الغير

لـى الغـاء الفقـرة الثانيـة مـن المـادة       إ مـشرعنا العراقـي   اما تقدم ، ندعو   لى  إواستناداً  
لمـن يـدعي عائديـة      (( .. من قانون المرافعات المدنيـة النافـذ ، والتـي جـاء فيهـا               ) ٢٤٥(

 ، إقامـة     التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليهـا أو يـدعي بـأي حـق فيهـا                 الأموال
دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختـصة أو الطعـن بطريـق اعتـراض الغيـر علـى الفقـرة                   

ومراجعتـه لأحـد    . الحكمية المتـضمنة تـصديق الحجـز الاحتيـاطي عنـد تـوافر شـروطه                
   .)٣٧( ))الأخرالطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق 

 الطعـن فـي الأحكـام          شـأنه شـأن بقيـة طـرق         إن اعتراض الغير    إلى  مما تقدم  نتوصل
والتـي  )١٦٩(وفـي مقـدمتها المـادة   . يخضع لكافة القواعد العامة،التي تخضع لها هـذه الأخيـرة        

  :جاء فيها
لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خـسر الـدعوى ولا يقبـل ممـن أسـقط حقـه فيـه         (( 

  . ))سقاطا صريحا أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل إ
 ـ    عدم خـضوع   ا يتضح منه  ن ما إإلا   اعتراض الغيـر لحكمهـا؛ لأنهـا جعلـت          الطعـن ب

يتعـارض   الطعن في الحكم لا يقبل إلا ممن خسر الدعوى ، أي مـن كـان طرفـاً فيهـا وهـذا                     
 ـمع طبيعة اعتراض الغير كونه طريق طعـن مقـرر لمـن كـان غيـراً عـن الـدعوى أ                 ره ض

  .الحكم الصادر فيها
مـن  ) ١٦٩(المـادة   نـص   لـى إعـادة صـياغة       نا إ مـشرع  اندعو ولإزالة هذا التعارض    

 علـى    الأخـرى  طـرق الطعـن   شـأنه شـأن بقيـة        خضع لها يقانون المرافعات المدنية ، بحيث      
 ـمـن خـسر الـدعوى أو أ       محكـام إلا    لا يقبل الطعـن فـي الأ      (( نحو تصبح معه     ره الحكـم   ض

بورقـة مـصدقة    الصادر فيها ولا يقبل ممن اسقط حقه فيه إسـقاطاً صـريحاً أمـام المحكمـة أو                  
  )) .من الكاتب العدل 
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  الفرع الثاني
  أساس الطعن باعتراض الغیر

  
 القـانوني الـذي يقـوم عليـه الطعـن      الأسـاس  بيـان   راء التي قيلت في شـأن     الآ اختلفت

   : توضيح ذلك على النحو التاليباعتراض الغير ، ويمكن 
  :الرأي الأول 

لا وسـيلة لإقـرار قاعـدة نـسبية أثـر            ، بأن اعتراض الغير مـا هـو إ         ) ٣٨ (ذهب جانب 
علـى  و.  ، فهذه تجعل للحكم القضائي القوة إزاء الناس كافة ممـا يـصح تنفيـذه علـيهم                   الأحكام

ينـة  رلـى محـو الق    إلى الطعن باعتراض الغيـر ، ليتوصـل         إمن يريد التخلص من أثره أن يعمد        
  .نه يسري على الكافة إالمستفادة من حجية الأحكام الباتة ، في 
جبـاري  إيجعل مـن الطعـن بـاعتراض الغيـر طريـق            ولا يمكن الأخذ بهذا الرأي ؛لأنه       

ختيـاري يجـوز الطعـن بـه فـي          اطريق  ال هذان الطعن ب  إفي حين    . يقتصر على الأحكام الباتة   
   .) ٣٩  (الحكم سواء كان هذا قد أكتسب درجة البتات أم لا

  
  :الرأي الثاني 

عتراض الغيـر هـو عـدم كفايـة مبـدأ نـسبية              ، أن أساس الطعـن بـا       )٤٠ (ذهب جانب   
  .الشيء المقضي فيه 

ن للغير عن الدعوى طريقان للتخلص مـن تعـدي الحكـم الـصادر ، أولهـا يتمثـل                   إأي  
 يكـون غيـر كـاف       الأحيـان بالاكتفاء بمبدأ نسبية أثر الحكم ، وهذا الطريـق فـي كثيـر مـن                

  .ريق اعتراض الغير ومنتج ، فيكون له الطريق الثاني ، ويتمثل في الطعن بط
 ـ      و  مبـدأ نـسبية أثـر الحكـم والطعـن           ذلـك إن   ؛ ذكورلا يمكن القول بصحة الـرأي الم

بتـدعها الفـن الإجرائـي للفـن القـانوني ، ليـتمكن مـن               الا وسائل   إهي   باعتراض الغير ، ما   
ثـار الحكـم الـصادر فيهـا ، فيمـا يتعلـق            آ الغير عن الدعوى من حـد أو هـدم           صفةتثبت له   
  . )٤١  (بحقوقه
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  :الرأي الثالث 

 ـ         إلى  إ،   )٤٢  (يذهب صاحب هذا الرأي    ل شـخص   ن اعتـراض الغيـر طريـق مفتـوح لك
هـذا الطريـق أيـسر أو أكثـر         إن  ن له مصلحة في الطعـن ، أو         إخارج عن الخصومة أذا أثبت      
  .ملائمة في حماية هذه المصلحة 

إذا ( فتـارة يقـول   أكثـر مـن وجـه    علـى   الأساسوما يلاحظ على هذا الرأي ، إنه فسر     
كان هـذا الطريـق أيـسر أو أكثـر ملائمـة فـي              ( وتارة أخرى يقول أو     ) أثبت أن له مصلحة     
  ) .حماية هذه المصلحة 

لـى  إ لـم يـستند      ؛ فهـو  ليه والأخذ بـه     إهذا النحو لا يمكن الركون      على  وتفسيره للأساس   
  .  تراض الغير سبب واحد يمكن معه تفسير جميع الحالات التي يجوز فيها الطعن باع

ليـه لتبريـر وجـود الطعـن بـاعتراض          إ الذي يمكن الركون     الأساسن  إويرى الباحث ،    
  .الغير هو القانون ، وبعبارة أدق التشريع 

فلما كانت أحكام المحاكم واجبـة النفـاذ ، ومـن الممكـن أن تتـضمن مـا يمـس حقـوق            
بابـاً لمثـل هـؤلاء      الآخرين ، غير أطـراف الـدعوى فكـان مـن العـدل أن يفـتح القـانون                   

لا بوجـود نـص     إوهـذا لا يكـون      . )٤٣  ( ويوجد لهم سبيلاً يحافظون به على حقـوقهم        الأشخاص
  .تشريعي يجيز سلوكه ويحدد من صاحب الحق فيه ، وكل ما يتعلق به
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  المبحث الثاني
  صور الطعن باعتراض الغیر وشروطھ

ز الطعـن بـه إلا بتـوافر شـروط     لا يجـو  ، و  ض الغير يكون أما أصلي أو طارئ      اعترا
 أمـا فسنخـصص المطلـب الأول لدراسـة صـوره           سـنبحثه فـي مطلبـين،      وهذا مـا   . معينة

  .الثاني فسنتناول فيه شروط الطعن بهالمطلب 
  

  المطلب الأول
  صور الطعن باعتراض الغیر

  
علـى إن    من قـانون المرافعـات المدنيـة العراقـي النافـذ  ،             ) ١ / ٢٢٥(المادة  نصت  

 مـن هـذه     ولتوضـيح كـل صـورة     )).عتراض الغير أما أن يكـــون أصـليا أو طارئـا         ا(( 
   : الآتيينفرعينال الصور سنبحثها في 

  
    الأولالفرع

   اض الغیر الأصلياعتر
فـي  يقصد باعتراض الغير الأصلي ، الاعتراض الواقـع بـشكل دعـوى أصـلية تقـام                 

ويعـد هـذا الاعتـراض الـصورة      ، )٤٤(رض عليـه مباشـرةً      تعالمحكمة التي أصدرت الحكم الم    
 ـ    . )٤٥( المألوفة في التطبيق للطعن باعتراض الغير      و أقـام الـدائن الـدعوى علـى         ومثال ذلك ، ل

 المتضامن مع المدين ، واستحصل الـدائن حكمـاً عليـه بالـدين ،  ثـم علـم المـدين          همدينكفيل  
أصـدرته ، ليثبـت   بهذا الحكم ، فأن له أن يعتـرض علـى هـذا الحكـم أمـام المحكمـة التـي                  

    .)٤٦( بدعوى اعتراض الغير إنه قد سدد الدين إلى الدائن
بيـان الـسبب الـذي    فـضلاً عـن   تـشتمل  يقدم الطعن باعتراض الغير الأصلي بعريضة     

البيانـات   ،)٤٧(مـن قـانون المرافعـات المدنيـة العراقـي النافـذ            )٢٢٥/٢(أشارت إليه المادة    
مـن القـانون    ) ٤٦(والمـشار إليهـا فـي المـادة       التي يجب أن تشتملها عريـضة كـل دعـوى           

 ـ   عتـراض وتـأ   ليها الا إمن حيث اسم المحكمة المقدم       المذكور وغيرهـا مـن   دعوى ريخ إقامـة ال
  . )٤٨(تلك البيانات



  امسةالسنة الخ / الأول               العدد       مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                   
 

 ٢٢

فيجـب أن تكــون هــي   قـدم إليهــا الاعتـراض الأصــلي ،  موبخـصوص المحكمــة ال 
مـن قـانون    ) ٢٢٥/٢(المحكمة التي أصـدرت الحكـم المعتـرض عليـه،حيث نـصت المـادة               

يقدم الاعتـراض الأصـلي بـدعوى ترفـع إلـى المحكمـة التـي               (( أن  المدنية على    المرافعات
   .)٤٩())..أصدرت الحكم 

 ـع المحكمة التي أصـدرت الحكـم الم       ويعلل هذا الاختصاص بأن      تكـون   رض عليـه ،   ت
أدرى من غيرها بمضمون الدعوى وقيمـة الاعتـراض ، فقـد سـبق لهـا وإن أطلعـت علـى                     

فـضلاً عـن إن   . ئعها ، فهي تعطي للاعتراض منزلته مـن الاعتبـار بـالقبول أو بـالرفض         وقا
تقرر تعـديل الحكـم أو إبطالـه ، وهـذا لا يـــكون مـن اختـصاص أي          أن  تلك المحكمة أما    

      .)٥٠(محكمة أخرى سواها 
والسؤال الذي يمكن  إثارته فـي هـذا الـشأن ، هـل يمكـن إحالـة دعـوى اعتـراض             

لي إلى المحكمة المختصة ، فيما لو قدمت إلى محكمـة غيـر التـي أصـدرت الحكـم                   الغير الأص 
  المعترض عليه ؟ 

مـن قـانون المرافعـات المدنيـة العراقـي النافـذ ،        ) ٢ /٢٢٥(استناداً إلى  نص المادة     
لا يجوز إقامة دعوى اعتراض الغيـر الأصـلي أمـام محكمـة غيـر التـي أصـدرت الحكـم                     

ز تقـديم عريـضة هـذه الـدعوى إلـى غيـر المحكمـة المختـصة ،              ولا يجو . المعترض عليه   
وإن كانت موجهة إلى هذه الأخيـرة ، كـأن تقـدم بواسـطة محكمـة محـل أقامـة المعتـرض                      

  . اعتراض الغير أو محل عمله ، أياً كانت أسباب وحجج الطاعن باعتراض الغير
 ـ        ) ٧٨(لكن بالرجوع إلى حكم المادة        عامـة   ا قاعـدة  مـن قـانون المـذكور ، باعتباره

نه يتوجب على المحكمـة إذا مـا قـضت بعـدم اختـصاصها فـي                تطبق على كافة الدعاوى ، فإ     
نظر دعوى اعتراض الغيـر أن تحيـل هـذه الـدعوى إلـى المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم              
المعترض عليه مع الاحتفاظ بما دفع من رسـوم قـضائية وتبليـغ الطـرفين أو الحاضـر منهمـا        

يومـاً   ) ١٥(حال عليها الـدعوى فـي موعـد تعينـه علـى أن لا يتجـاوز       بمراجعة المحكمة الم 
   .  )٥١(من تأريخ الإحالة 

 جـاء متباينـاً إزاء هـذه         فـيلاحظ إنـه قـد      ومن خلال تتبع موقف القضاء العراقـي ،         
 لأن   ؛ فجانب من المحاكم العراقية ، قضت بـرد دعـوى اعتـراض الغيـر الأصـلي                 . المسألة  

   .)٥٢(ختصاص النوعي ، وهذا يعد من النظام العام المعترض أخطاء في الا
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خر منها ، قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمـة المختـصة ، ذلـك إنهـا ليـست                  وجانب آ 
  .)٥٣(المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه 

خـر مـن المحـاكم العراقيـة        تحادية ، ما ذهبت إليه الجانـب الآ       وتؤيد محكمة التمييز ألا   
إن دعـوى اعتـراض الغيـر الأصـلي ترفـع أمـام          (... ارها الذي جاء فيه       ، فقد قضت في قر    

مـن قـانون المرافعـات       ) ٢٢٥(مـن المـادة     ) ٢(المحكمة التي أصدرت الحكم عملاً  بـالفقرة         
 المعدل وعليـه فـأن محكمـة الأحـوال  الشخـصية فـي الكـرخ        ١٩٦٩لسنة ) ٨٣(المدنية رقم  

إرسـال لـدعوى إليهـا للـسير فيهـا وفـق القـانون        هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى لذا قرر      
   .  )٥٤(...)  بذلك  وأشعار محكمة بداءة  الكرخ

هـا علـى المعتـرض اعتـراض الغيـر مـن            التي يمتنـع مع   للتقليل من حالات الرد ،      و
مـن قـانون     ) ٧٨(نا المـوقر الأخـذ بحكـم المـادة          ا قـضاء  نـدعو  قامة  دعـواه مجـدداً  ،       إ

   . ،باعتبارها قاعدة عامة تطبق على كافة الدعاوىي النافذ المرافعات المدنية العراق
 ـ         يلاحـظ إن قـانون    اعتـراض الغيـر الأصـلي ،    نأما عن موقف القوانين المقارنـة م

 الاعتـراض   صـورة المرافعات المدنية والتجارية المـصري الملغـى لـم يـشر صـراحةً إلـى            
عتـراض إلـى المحكمـة التـي        يرفـع الا   (( حيـث جـاء فيـه       ضمناً، االأصلي وإنما أشار إليه   

 يقدم بورقة تكليف تعلن للخصم أو فـي محلـه الأصـلي ويراعـى فـي                و  ، .. ))أصدرت الحكم   
     .)٥٥(تحرير هذه الورقة وإعلانها القواعد العامة في أوراق التكليف بالحضور

  صـورة  صـراحةً إلـى   فقـد أشـار      ، قانون المرافعات المدنيـة الفرنـسي النافـذ        أما  
 ـ             اعتراض الغير  المعتـرض  ة   الأصلي ويقدم هذا بصحيفة إلـى المحكمـة التـي أصـدرت الحكم

 .  )٥٦(ة لدى هذه المحكمة عبجراءات المتعليه،ويتبع بشأنه القواعد والإ

  
  الفرع الثاني

  اعتراض الغیر الطارئ
  

الغيـر الطـارئ ، الاعتـراض الـذي يـورده أحـد طرفـي الـدعوى                يقصد باعتراض 
حكـم سـابق يبـرزه خـصمه ،      الـدعوى القائمـة بينهمـا علـى      بشكل دعوى حادثة أثناء رؤية    

  .   )٥٧(ادعاءه ليثبت به 
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والاعتراض الطارئ مثلما يقدم مـن المـدعي ، يقـدم أيـضاً مـن المـدعى عليـه فـي             
  .القائمة بينهما  الدعوى

ومثال على تقديمه من قبـل المـدعي ، حالـة أن يقـيم شـخص دعـوى علـى متـولي                
 من الغلـة لـسنة معينـة ، بوصـفة ممـن تنطبـق عليـه شـرائط                   صيبهالوقف مطالباً إياه بما ي    

متـولي  (الوقف بموجب أحكام سابقة ، وكان المدعي مـن أولاد البنـات فـأبرز المـدعى عليـه                   
 الارتـزاق ،   حكماً يعارض به أحكـام المـدعي و بموجبـه يحـرم أولاد البنـات  مـن                 ) الوقف  

   .  )٥٨(لغير الطارئلحكم بالطعن فيه باعتراض افيتصدى المدعي لذلك ا

أما تقديمه من قبل المدعى عليه ، فمثال ذلـك حالـة أن يطالـب المـدعي شـريكه ببـدل            
إيجار حصته من العقار المـشترك وأنكـر المـدعى عليـه الـدعوى ، فـأبرز المـدعي حكمـاً                     
استحصله على شخص أخر غير المدعى عليـه متـضمناً الحكـم لـه بحـصته ، فيتـصدى لـه                     

   . )٥٩ (ق اعتراض الغير الطارئ المدعى عليه بطري
وهـذا مـا     .  بطلـب شـفوي    الطارئ بطلب تحريري أي بعريـضة أو      ويقدم الاعتراض   

يقـدم  ((  نحيـث نـصت علـى إ       من قـانون المرافعـات المدنيـة،      ) ٢٢٦/١(أشارت إليه المادة    
 وبهذا يكـون المعتـرض اعتـراض الغيـر مخيـر            .)٦٠(.. )) الاعتراض الطارئ بدعوى حادثة     

  .يفية  تقديم اعتراضه الطارئ في ك
 ـتحقـق    يـشترط    وبخصوص المحكمة المختصة بنظـر الاعتـراض الطـارئ  ،            شرطينال

  :الآتيين
أن تكون المحكمة مختصة نوعياً بنظـر النـزاع الـذي فـصل فيـه الحكـم المعتـرض                    .١

 .عليه

أن تكون المحكمة من نفس درجة المحكمة التـي أصـدرت الحكـم المعتـرض عليـه أو                   .٢
 . اأعلى منه

روط ،  عنـد تخلـف أحـد تلـك الـش     قدم إليها الاعتراض الطـارئ م الويتوجب على المحكمة  
   .)٦١(إلى إقامة دعوى اعتراض الغير الأصلي تنبيه المعترض 

نون قـا أما عن موقف القـوانين المقارنـة مـن اعتـراض الغيـر الطـارئ، فـيلاحظ إن                   
(( حيـث جـاء فيـه        ، ناً لهـذه الـصورة     ضم  أشار  المصري الملغى  المرافعات المدنية والتجارية  

  ...))يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض بطريـق التتبـع لـدعوى أخـرى قائمـة                



  امسةالسنة الخ / الأول               العدد       مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                   
 

 ٢٥

إذا كانت مختصة نوعياً بنظـر النـزاع الـذي فـصل فيـه               وتختص المحكمة المقدم إليها بنظره،    
 يجـوز   الحكم المعترض عليه ومن درجة المحكمـة التـي أصـدرته أو أعلـى منهـا، وإلا فـلا                  

مـن دون أن     الحكـم،  رفع الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفـع إلـى المحكمـة التـي أصـدرت              
  .)٦٢(يوجب ذلك على المحكمة المقدم إليها أو على المعترض

 اعتـراض الغيـر   فقـد جـاء فيـه إن    ،قانون المرافعـات المدنيـة الفرنـسي النافـذ       أما     
دعـوى   بوجـه المعتـرض ، فـي سـياق            إلى المحكمة التي أدلى أمامهـا       بعريضة    يقدم الطارئ

مـن ذات الدرجـة أو مـن درجـة     لـك المحكمـة   ، عندما تكـون ت أخرى بالحكم المعترض عليه     
 لـذي صـدر فيـه     أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكـم المعتـرض عليـه ويكـون النـزاع ا               

وإلا وجـب علـى المعتـرض أن يقـيم دعـوى             ،  داخلاً فـي اختـصاص     الحكم المعترض عليه  
  .)٦٣(صلياعتراض أ

 قـانون المرافعـات المدنيـة العراقـي مـن حيـث       يلاحظ إن القوانين المقارنة تتفق مـع      
 إلا إنهـا جـاءت   الشروط الواجب توافرها لاختـصاص المحكمـة بنظـر الاعتـراض الطـارئ         

  تلـك   تخلـف أحـد    علـى الحكـم المترتـب       كيفية تقديمـه ،ومـن حيـث       مختلفة عنها من حيث   
   .الشروط 

؛ ذلـك إن    عتـراض الطـارئ بطلـب شـفوي         نا  في إجازته لتقديم الا      وحسناً فعل مشرع  
طلب الشفوي ، يـؤدي إلـى سـرعة الوقـت واختـصار الإجـراءات               ب  الاعتراض الطارئ  تقديم

 نقـص فـي البيانـات التـي         خطـاء أو  أالتي يتطلبها تقديم العريضة ، وما قد يصاحب ذلك مـن            
تطلـب  إصـلاحها وقتـاً قـد لا     ويها عريضة دعـوى اعتـراض الغيـر ، والتـي ي        يجب أن تح  

ن الحكــم إيـسعف المعتـرض اعتــراض الغيـر فــي حمايـة حقوقـه ، لا ســيما إذا فرضـنا       
   .هة المعترضالمعترض عليه محلاً للتنفيذ في مواج

 ـ                 ة تخلـف   وحسناً فعل أيضاً في إنه لم يوجب على المعتـرض اعتـراض الغيـر فـي حال
 لأن الطعـن حـق اختيـاري لا يجبـر            إقامة دعوى اعتـراض الغيـر الأصـلي ؛         أحد الشروط 

 . صاحبه على مباشرته 
  
  
  



  امسةالسنة الخ / الأول               العدد       مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                   
 

 ٢٦

  المطلب الثاني 
  شروط الطعن باعتراض الغیر

 وهـي تـوفر   الأحكـام ،  شروطاً عامة يجـب توافرهـا للطعـن فـي      من المعلوم بأن هنالك   
 لهـذه الـشروط العامـة فقـد أكـد           ضـافة وبالإوالصفة وعدم قبـول الحكـم،       المصلحة  و الأهلية
  توافر بعض الشروط الإضافية التي تعد أساسـاً لقبـول الطعـن بـاعتراض الغيـر                رع على المش

  : فروعة، وعليه سوف نبحث هذه الشروط من خلال ثلاث
  

  الفرع الأول
  الغیر اعتراض المعترض

  
 ـ  مـن الغيـر عـن الـدعوى          ،يجب أن يكون الطاعن باعتراض الغيـر       ن فـي   و المطع

 ـ    ) ٢٢٤(ادة  الم  الفقرة الأولى من   نصوطبقاً ل  .حكمها    ـ امـن قـانون المرافع  العراقـي   ةت المدني
  خـصماً ولا ممـثلاً ولا شخـصاً ثالثـاً    يكـون  لمعترض اعتراض الغير يجـب أن لا     ن ا فإ ،النافذ

 أصـبح طرفـاً فيهـا ،         بنفسه أو بواسـطة ممثلـه        ختصم في الدعوى  ا فكل من    ،)٦٤( في الدعوى 
 فـي هـذا الحكـم    طعـن  أن ي يجـوز لـه   حجة له أو عليه ، ومن ثم لا    فيها ويكون الحكم الصادر  

  .باعتراض الغير
( قضت محكمة التمييز الاتحادية فـي أحـد قراراتهـا ، الـذي جـاء فيـه                  طبيقاً لذلك   تو

لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد إنـه صـحيح وموافـق للقـانون ذلـك لأن دعـوى                    .. 
/ ب   / ٩٨٤قمـة   المعترضين اعتراض الغير أنصبت علـى الحكـم الـصادر فـي الـدعوى المر              

 وحيث أن المعترضتين كانتـا خـصمين فـي الـدعوى المـذكورة ولمـا كانـت المـادة                     ١٩٩١
من قانون المرافعات المدنية قد أجازت الطعـن فـي كـل حكـم صـادر مـن محكمـة                   ) ٢٢٤/١(

ذا لم يكـن خـصماً فـي الـدعوى ، فيكـون الحكـم       إو استئناف أو محكمة أحوال شخصية    بداءة أ 
  . )٦٥(.. ) دعوى المعترضين سند قانوني ، فقرر تصديقه ز القاضي برديالمم

أولـم  تقبـل     ، )٦٦( لغـرض الاستيـضاح منـه       أما بخصوص الغير الذي تدخله المحكمـة      
متـى مـا كـان    يجوز لـه أن يطعـن بـاعتراض الغيـر     ف ،)٦٧( الدعوى  المحكمة طلب دخوله في   

   . متعدي أو ماس بحقوقهالحكم الصادر فيها
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يجـوز للـوارث الـذي مثلـه أحـد الورثـة فـي         ،)٢٢٤(لمادةمن ا لثانية  واستنادا للفقرة ا  
. هـا إذا لـم يبلـغ بـه        الدعوى التي لمورثه أوعليه ،الطعن باعتراض الغير في الحكم الـصادر في           

إلا إن مـا    . )٦٨(الطعـن الأخـرى المقـررة فـي القـانون           فيكون له الطعن بطـرق      ذا بلغ به    فإ
جبـاري  إن طـرق الطعـن   إإلـى   يـشير  ه الفقـرة   مـن هـذ    الشطر الأخيـر  إن   يجب ملاحظته 

 المقـررة   الأخـرى تخـاذ طـرق الطعـن       افإذا كان مبلغاً به فعليـه       (( ...  جاء فيه ،حيث  سلوكها
 )) .في القانون 

ختياريـة يكـون الطـاعن حـراً        اوهذا القول يتعارض مع طبيعة طرق الطعـن كونهـا           
  .في سلوكها

وذلـك  ،  ) ٢٢٤/٢(المـادة   انيـة مـن      الفقـرة الث   عـادة صـياغة   بإ نامـشرع  اولذا نـدع  
لإزالة ذلك التعارض وعلى نحـو ينـسجم مـع طبيعـة طـرق              ) فله(بكلمة  ) فعليه(ستبدال كلمة   اب

يجـوز  (( تـراض الغيـر ، فتـصبح     ختيارية ومـن ضـمنها الطعـن بطريـق اع         االطعن كونها   
ليـه ولـم    ث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثـة فـي الـدعوى التـي لمورثـه أو ع                   ارللو

فإذا كان مبلغاً فله اتخـاذ طـرق الطعـن الأخـرى المقـررة              . يكن مبلغاً في الحكم الصادر فيها       
  )) .في القانون 

ن بـالتزام غيـر قابـل    ين والمـدين ين والـدائن ين المتـضامن ين والمديني الدائنأما بخصوص 
مـن هـؤلاء أن    إن أي إلـى   تـشير  المرافعـات المدنيـة  لقـانون باب الموجبة  الأس ، فأن  للتجزئة

فبالنـسبة  .) ٦٩ (نون المـدني  مـن القـا    )٣٣٨ – ٣٠٣(لأحكـام المـواد     يطعن باعتراض الغير طبقاً     
للالتزام بالتضامن فالدائنين والمدينين فيـه كـل مـنهم نائـب عـن غيـره فيمـا ينفـع لا فيمـا                       

  .)٧٠(يضر
لالتـزام  ن طبيعـة هـذا ا     فـإ  ،دينين بالتزام غيـر قابـل للتجزئـة         وبالنسبة للدائنين والم  

  .)٧١(هممن اختصم منعليهم الحكم الصادر ضد  يسري تمنع أن

 باسـتبعاد تقـديم الطلـب    هـو  تحديـد المعتـرض اعتـراض الغيـر،    مجمل القول إن المناط في   
   .القضائي منه أو إليه بنفسه أو بواسطة ممثله

هـذه  إن   فنجـد  اعتـراض الغيـر،   انين المقارنة من تحديد المعتـرض       أما عن موقف القو   
  . العراقي في هذا الصدد المرافعات المدنيةقانون عن  جاءت مختلفةنلقوانيا
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حـدد المعتـرض   المرافعات المدنية والتجاريـة المـصري الملغـى ، قـد         فبالنسبة لقانون 
  . معينة  إنه أجاز سلوك اعتراض الغير لفئة إذ  تحديد ضيق ،اعتراض الغير

أي بمـن كـان ممـثلاً فـي     . يـه   الحكم الـصادر فـي الـدعوى حجـة عل    تتمثل بمن يعد 
  .الدعوى بشرط إثبات غش من يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم 

وتتمثل أيضاً بالدائنين والمدينين بالتضامن أو بـدين غيـر قابـل للتجزئـة ، فيحـق لهـم                    
  .)٧٢( سلوك اعتراض الغير دون أثبات غش أو تواطئ من اختصم منهم في الدعوى

لكـل شـخص لـه مـصلحة أن         فقـد أجـاز      ، دنية الفرنسي النافذ   قانون المرافعات الم   أما
كـذلك  يطعن باعتراض الغير على الحكم الصادر في دعوى لم يكـن خـصماً أو ممـثلاً فيهـا ،                    

للدائنين وسائر الخلفاء الطعن باعتراض الغير فـي كـل حكـم صـادر ضـد سـلفهم فـي                    أجاز  
 ـ      إالحقوق التي تلقوها منه ،        ـ   ذا كان مشوباً بغـش أو احتي لـى  إدهم أو اسـتندوا     ـال موجـه ض

 ـ أو أسباب فـيلاحظ إن القـانون الفرنـسي قيـد حـق الـدائنين والمـدينين         . مـ دفوع خاصة به
 بالتضامن أو بالتزام غير قابل للتجزئة وحق الوارث في الطعـن بـاعتراض الغيـر بـأن يـستند                  

  .)٧٣( إلى غش أو تواطئ من اختصم منهم في الدعوىأي منهم
  

  الفرع الثاني
  الحكم المعترض علیھ 

من قـانون  المرافعـات المدنيـة العرقـي إن كـل حكـم                )٢٢٤/١(بموجب نص المادة    
الشخـصية يجـوز الطعـن     الاسـتئناف أو محكمـة الأحـوال     محكمةصادر من محكمة البداءة أو  

 تلـك   سـواء كانـت   فيه باعتراض الغير إذا كان متعدياً أو ماساً بحقـوق الغيـر عـن الـدعوى                 
 أو، )٧٥( مـالم يـنص القـانون      ،دون غيرها من أحكـام المحـاكم      من   ، )٧٤( أم غير باتة    باتة الأحكام

   .يتقرر باجتهاد القضاء خلاف ذلك
طبـق علـى دعـوى اعتـراض        فت) لا دعوى بلا مـصلحة    (لقاعدة   هذا الشرط تطبيق     ويعد

لقواعـد العامـة ، فقـانون المرافعـات         وفـق ا    علـى  الغير الشروط ذاتها التي تخص المـصلحة      
ن تكـون معلومـة   بـأ رط حيث حدد المـشرع خـصائص المـصلحة،      مدنية  قد تعرض لهذا الش     ال

وحالة وممكنة كما يجوز أن يستند المعترض اعتـراض الغيـر إلـى مـصلحة محتملـة لوجـود                   
  ).٧٦(ما يدعو إلى التخوف من الحاق الضرر



  امسةالسنة الخ / الأول               العدد       مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                   
 

 ٢٩

بـد  ليهـا المعتـرض اعتـراض الغيـر لا        يفوتنا ، إن المصلحة التي يـستند إ       ويجب أن لا    
 ، وإلا   )٧٧  (من  أن تكون قد نشأت وقـت صـدور الحكـم المعتـرض عليـه لا بعـد صـدوره                    

   .القانوني  لسندهاكانت دعوى اعتراض الغير فاقدة
  الغيـر   متعـدياً وماسـاً بحقـوق      يكـون   عليـه لا   الحكـم المعتـرض   ن  ما يجدر ذكره إ   و

ذا كـان هـذا الحكـم    إأمـا  . هادة تابـة أو الـش    كذا كان مبنياً على بينة متعدية كال      إالمعترض ، إلا    
 ـ         ة  ة قاصر نمبنياً على بي    ـ      على صاحبها ، كالإقرار أو اليمـين فـلا يع  هد متعـدياً أو ماسـاً بحقوق

)٧٨(.  
 ـ       نواعهـا  أوم القـانون المـدني ، أي الحقـوق ب         والحقوق المقصودة هنا ، هي الحقوق بمفه

  .)٧٩( الثلاث العينية والشخصية والأدبية
المعتـرض ، عنـدما     الغيـر   لحكـم المعتـرض عليـه بحقـوق         ويحصل تعدي أو مساس ا    

لـذا يجـب أن تكـون تلـك الحقـوق قائمـة قبـل                 .)٨٠( ه أو يحرمه من   من هذه الحقوق  ينتقص  
الغيـر  ، وأن تكـون هنـاك علاقـة بـين هـذا الحكـم وحقـوق         صدور الحكم المعترض عليـه    

  .المعترض 
 ( ارتهـا ، الـذي جـاء فيـه    وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييـز الاتحاديـة فـي أحـد قر         

/ س   / ١١ن الحكـم الـصادر بالـدعوى        إنه صحيح وموافق للقـانون ذلـك        إالحكم المميز وجد    
 ١٤/١١/٢٠٠٢فــي   ٢٠٠٢/ ب  / ٢٢٩والحكــم البــدائي الــصادر بالــدعوى     ٢٠٠٢

نمـا يتعلقـان بالمـساحة المـستأجرة مـن قبـل المعتـرض              إ أعلاه   الإضبارةالمستأنف بموجب   
 ٣٨ م ٢٩/٦المميــز عليــه فــي القطعــة ) ك . ي (  مــن المعتــرض عليــه )ك . ع ( عليــه 
. ح  (  المبـرم بـين البلديـة و         ةزء موضوع عقـد المـساطح      ولا علاقة لها بالج    الأكراد و   ةمهدي

 فـلا يوجـد أي مـساس للحكـم      وعليـه نفـس المقاطعـة  من ) ٢٨١/٢(في القطعة المجاورة  ) م  
 ...)عـوى اعتـراض الغيـر مقامـة دون سـند قـانوني      لذا تكـون د . المشار اليه بالقطعة أعلاه    

)٨١(.   
و ماسـاً بحقـوق     إذا لـم يكـن متعـدياً أ       ن الحكم المعترض عليه     ومن خلال ذلك يتبين لنا إ     

  .)٨٢ (ما لا يعنيهيالمعترض فسيرد اعتراضه؛ لأنه سيكون من باب الفضول لتدخله ف
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 المرافعـات المدنيـة     فقـد جـاء قـانون       أما عن موقف القوانين مـن الـشرط المـذكور،         
، إلا إن جانـب مـن        والتجارية المصري خالياً من نص يصوغ هذا الـشرط أو مـا يعبـر عنـه               

  .   ذهب إلى اشتراط المصلحة لكي يقبل اعتراض الغير  ،)٨٣ (الفقه المصري
 ـإعلـى   نـص   قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ ، فقـد           موقف أما عن   يجـوز  (( هن

فـي الـدعوى   لـم يكـن خـصماً ولا متـدخلاً        و له مـصلحة  لغير لكل شخص    اعتراض ا ب الطعن
((..) ٨٤(.   

 حكـم عـام ، وهـو بـأن لا يجـوز              الفرنسي قد تضمن   ونن القان ذا النص ، إ   يتبين من ه  ف
  .للغير عن الدعوى الطعن باعتراض الغير إلا إذا كان ذا مصلحة 

الطعـن   ( جـاء فيـه    الـذي    ، اهـا  محكمـة الـنقض الفرنـسية فـي قرار         وهذا ما تؤكده  
إذا كانت هناك مـصلحة كافيـة ، ولمـا كـان مـن الواضـح مـن الحكـم               يقبل باعتراض الغير 

   .)٨٥ (..)المطعون فيه غياب الضرر ، لذا لا يقبل الاعتراض بصدده 
  

  الفرع الثالث
   مدة الطعن باعتراض الغیر

  
يـد إذا انقـضت   فـي إن هـذه المواع      لمواعيد الطعن في الأحكام دور مهـم يبـدو جليـاً ،           

 ـدون الطعن في الحكم أصبح غير قابل للطعـن فيـه ، و            من   عفـي نظـر المـشرع  عنوانـاً          د 
  .)٨٦ (للحقيقة  وأغلق السبيل لإعادة النظر فيه

المهلـة التـي يحـددها القـانون لقبـول الطعـن ،وبانتهـاء هـذه               (مواعيد الطعن   ويقصد ب 
 فـإن المـشرع     ،مدة الطعـن بـاعتراض الغيـر       وفيما يتعلق ب   .)٨٧ ()المهلة يسقط الحق في الطعن    

العراقي نظم مدة الطعن باعتراض الغير بأسـلوب يختلـف عـن تنظيمـه لمـدد طـرق الطعـن                    
إذ إنه حدد مواعيد الطعـن لتلـك الطـرق تحديـد دقيـق ومـوجز، إذ إن مـدة تلـك                      . الأخرى  

أمـا  . )٨٨ (لغـاً الطرق يمكن ضبطها ، فهي تبدأ من اليـوم التـالي لتبليـغ الحكـم أو اعتبـاره مب                  
الطعن باعتراض الغير فهو طريق شرع لحماية حقـوق مـن كـان مـن الغيـر عـن الـدعوى،              

  .)٨٩ (وعليه لا يمكن تصور تبليغ هذا الشخص بالحكم الصادر فيه
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تحــدد مــدة الطعــن  مــن قــانون المرافعــات المدنيــة ، )٢٣٠(وطبقــاً لــنص المــادة 
ن تمـام التنفيـذ هـو       فـإ ) ٢٣٠(ى مـن المـادة       الفقرة الأول  باعتراض الغير بضابطين ،فبموجب   

وبمقتضاه يكون للغير عن الـدعوى الـذي بوشـرت إجـراءات التنفيـذ فـي               ,  )٩٠(الضابط الأول 
مجـرد  م المنفـذ إلـى حـين تمـام تنفيـذه ، و            الحك ، الطعن بطريق اعتراض الغير في        مواجهته

يـة فـي مواجهـة الغيـر عـن        إيداع الحكم لدى دائرة التنفيذ ، واتخاذ بعـض الإجـراءات التنفيذ           
  .)٩١ (الدعوى ، لا يسقط حقه في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم

 ـنفت ن الـدعوى فـي الطعـن بـالطريق المـذكور،          ولا يؤثر على حق الغير ع      ذ الحكـم   ي
 فـإذا أذعـن المعتـرض للحكـم     ومـن . )٩٢(المتعدي أو المساس بحقوقه في حق المحكـوم عليـه         

 تنفيذ الحكم في مواجهته جبراً أو برضـاه ، سـقط حقـه فـي الطعـن                  صراحة أو دلالة ، أي قبل     
  .)٩٣ (باعتراض الغير
( الـذي جـاء فيـه       يز الاتحادية في أحـد قراراتهـا ،          لما تقدم، قضت محكمة التمي     اًوتطبيق

ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد إنـه صـحيح وموافـق للقـانون ذلـك لان الحكـم                 .. 
 الذي اعتـرض عليـه تـم تنفيـذه فـي دائـرة              ٢٨/١٢/٢٠٠٦تاريخ   ب ٢٠٠٢/ ب/ ١٩٥المرقم  

 صـاري كهيـة موضـوع الـدعوى         ٦٦م  ٩٧/٦٩التسجيل العقاري وتم تسجيل العقـار المـرقم         
 ١٠٩٧ رقـم المجلـد      ٢٠٠٧/ حزيـران   / ٤٦باسم المعترض عليـه اعتـراض المميـز بالقيـد           

 ـ        ) المعترض اعتراض الغير    ( زمما يكون الممي   ن بـاعتراض الغيـر     قـد سـقط حقـه فـي الطع
مـن قـانون المرافعـات المدنيـة        ) ٢٣٠(مـن المـادة     ) ١(على ذلك الحكم عملاً بإحكام الفقـرة        

 الحكـم المميـز ورد اللائحـة التمييزيـة        المعـدل لـذا قـرر تـصديق        ١٩٦٩لـسنة   ) ٨٣(رقم  
(...)٩٤ (.  

مـدة  ، هـو مـضي      ) ٢٣٠(أما الضابط الثاني فقد أشارت إليه الفقرة الثانيـة مـن المـادة              
ويعمل بهذا الضابط عندما لا يكون الحكـم المطعـون فيـه بـاعتراض الغيـر قـد             .التقادم المسقط 

تم تنفيذه في مواجهة الغير المعترض ، إذ يبقـى لـه حـق الطعـن بـه مـا لـم تمـضي علـى                          
   .)٩٥(الدعوى مدة التقادم المسقط المقرر في القانون

قـد حـدد هـذا القـانون المـدد التـي       ف. والقانون المقصود، هو القـانون المـدني النافـذ     
 بمضيها تسقط الدعوى ، وهي أما تكون سنة واحـدة أو خمـس سـنوات أو خمـسة عـشر سـنة            
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و  المحكـوم بـه رضـاً أ       الـشيء ويبدأ حساب مدة التقادم من تـاريخ تـسلم المحكـوم لـه               .)٩٦(
   .)٩٧(جبراً

لتقـادم المـسقط    ن مـدة ا   ، حيث يـرى بـأ     )٩٨ (لى خلاف ذلك  إلا إن جانب من الفقه يذهب إ      
مـن قـانون التنفيـذ    ) ١١٤(سـنوات بموجـب المـادة     ق الطعن باعتراض الغير هـي سـبع         لح

ن كانـت خمـسة عـشر سـنة بموجـب المـادة       المعدل،بعد أ١٩٨٠لسنة  )٤٠(رقم العراقي النافذ   
تـسقط قوتـه     ولا يمكن الأخذ بـالرأي المـذكور؛ ذلـك إن الحكـم            .من القانون المدني    ) ٤٢٩(

 فـإن   فـإذا سـقطت هـذه القـوة        ،عد مرور سبع سنوات من اكتـسابه درجـة البتـات          التنفيذية ب 
مديرية التنفيذ تمتنع عن تنفيذه ، ولا يترتب عليه عموماً سـقوط الحـق فـي الطعـن بـاعتراض                    

   .)٩٩ (الغير
فقـد جـاءت هـذه      , أما عن موقف القوانين المقارنة من مـدة الطعـن بـاعتراض الغيـر             

فقـد نـص قـانون     .العراقـي فـي هـذا الـصدد      المدنيـة   المرافعاتالقوانين مختلفة عن قانون  
يبقـى للغيـر حـق الاعتـراض علـى          ((المرافعات المدنية والتجارية المصري الملغى علـى أن         

   .)١٠٠  ())الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم 
فيلاحظ إنه لم يشر إلى أثر تمـام تنفيـذ الحكـم المعتـرض عليـه فـي مواجهـة الغيـر                      

 ونرى إن تنظيمه لمدة اعتراض الغير بهـذا الـشكل فيـه تهديـد للحقـوق المـستقرة                  .المعترض  
  . حيناً من الزمنلدى أصحابها

يقبـل الطعـن بـاعتراض       (( المدنية الفرنسي ، فقـد نـص علـى أن         أما قانون المرافعات    
ريخ صـدور الحكـم ، وخـلال شـهرين إذا كـان             سنة من تـأ   ) ٣٠(ن حيث المبدأ خلال     الغير م 
بالحكم أو بأي إجراء من إجـراءات تنفيـذه مـالم يـنص القـانون علـى خـلاف ذلـك ،             قد بلغ   

   .)١٠١ ())ويقبل الطعن باعتراض الغير الطارئ دون التقيد بمهلة 
فيلحظ إن القانون الفرنسي، قد أخذ بعين الاعتبار مـسألة تنفيـذ الحكـم المعتـرض عليـه                  

  .المعترضفي مواجهة الغير 
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  المبحث الثالث                                       
  أحكام الطعن باعتراض الغیر

  
قائمـة مـن تـأريخ دفـع الرسـم            أصلي كـان أم طـارئ ،        دعوى اعتراض الغير     تعد

  . )١٠٢( عنها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 
مـن قـانون الرسـوم العدليـة        ) ٢٩(على وفقاً للنسب المعينة فـي المـادة         ويحدد الرسم   

مـن  ) اثنـين بالمائـة      % (٢يـستوفي رسـم بنـسبة       (( قي النافذ ، حيث نصت على إنـه         العرا
   )١٠٣( ...))قيمة الدعوى عند الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق اعتراض الغير 

 الـدعوى التـي صـدر فيهـا الحكـم           وتأخذ هذه الدعوى رقما جديداً يختلف عـن رقـم         
ليهـا الاعتـراض بجلـب اضـبارة الـدعوى          رض عليه ، وتقـوم المحكمـة التـي يقـدم إ           تعالم

 الغيـر؛ للتحقـق مـن صـحة إدعـاء          المعترض على حكمها قبـل مباشـرة دعـوى اعتـراض          
  .  )١٠٤( المعترض ومدى أحقيته في الاعتراض

  .)١٠٥(افعة  والحكم فيها أحكام هذا القانونمر الويتبع في سير
عـن بـاعتراض الغيـر       الط  وما يهمنا في هذا الصدد معرفة الآثار التـي تترتـب علـى            

ومعرفـة الآثـار التـي ترتـب علـى ثبـوت       ، ما سنبحثه في المطلب الأول من هذا المبحث  اوهذ
   . وهذا ما سنبينه  في المطلب الثاني منه،الاعتراض أو عدم ثبوته

 
 

  المطلب الأول
  الآثار المترتبة على الطعن باعتراض الغیر

  
أي لا  هما يقـع بقـوة القـانون        ، أحـد  الطعن باعتراض الغيـر أثـران       يترتب على تقديم    

  .تكون للمحكمة المختصة بنظر الطعن سلطة في حصوله 
إلا إذا رأت المحكمـة المختـصة       تلـف عـن الأول ، فـي إنـه لا يترتـب              خر فيخ أما الآ 

ولبيـان تلـك    . أهمية حصوله ، وإن كان للقانون دور فـي وضـع الـشروط العامـة لوقوعـه                  
  : فرعينثار ، سنوضحها في الآ
    .عادة النظر في النزاعإ:   الفرع الأول  
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  .وقف تنفیذ الحكم المعترض علیھ:  الثاني الفرع   
  

  الفرع الأول  
   إعادة النظر في النزاع

  
اذا ((  من قانون المرافعـات المدنيـة العراقـي النافـذ علـى إنـه                 ) ٢٢٩(نصت المادة   

مـة الحكـم المعتـرض      عـدلت المحك  رض اعتراض الغير محـق فـي اعتراضـه          ثبت ان المعت  
واذا كـان الحكـم لا   . حكـم  خـرى مـن ال  ن الأجـزاء الا عليه في حدود حقـوق المعتـرض دو      

  .. ))خفـق المعتـرض فـي اعتراضـه رد طلبـه             حقوق المعترض ابطلته كلـه وإذا ا       لايتناول ا 

)١٠٦.(  
 ، بأنه يترتب على تقديم الطعن بـاعتراض الغيـر إعـادة النظـر فـي                   النص فيستفاد هذا 

زاع المطعون في حكمه أمام المحكمة التي أصـدرته فـي اعتـراض الغيـر الأصـلي، وأمـام                   الن
  .المحكمة التي تنظر الدعوى القائمة في اعتراض الغير الطارئ 

وتـتم بحـدود مـا رفـع مـن الاعتـراض             .وتقع إعادة النظر في النزاع بقـوة القـانون        
  ).١٠٧(الغيروبحدود ما يمس الحكم المطعون فيه حقوق المعترض اعتراض 

ويستطيع كل من طرفـي دعـوى اعتـراض الغيـر توسـيع نطاقهـا بإقامـة الـدعوى                   
كذلك باستطاعة كل شخص لـه مـصلحة أن يطلـب دخولـه فـي دعـوى         الحادثة بكافة أنواعها،    

 تـدخل أي     حـد طرفيهـا  ، أو يطلـب الحكـم لنفـسه ،                لأ اعتراض الغير شخصا ثالثاً منضماً    
ند رفع الـدعوى أو لـصيانة حقـوق الطـرفين أو أحـداهما ،         شخص كان يصح اختصامه فيها ع     

   .)١٠٨( كما يحق للمحكمة أن تدعوا أي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى
إن كـل    فـيلاحظ    عن موقف القوانين المقارنة من أثر إعـادة النظـر فـي النـزاع ،               أما

لمرافعـات المدنيـة    قـانون ا  ،و)١٠٩(من قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة المـصري الملغـى          
،فـي إن كـل    ، جاءا مختلفين عن قانون المرافعـات المدنيـة العراقـي النافـذ         )١١٠(الفرنسي النافذ 

  . ثر ذلك الأعلى  صراحةًقد نصمنهما 
  
   



  امسةالسنة الخ / الأول               العدد       مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                   
 

 ٣٥

  الفرع الثاني
  وقف تنفیذ الحكم المعترض علیھ

 إنـه          علـى ، مـن قـانون المرافعـات المدنيـة العراقـي النافـذ        ) ٢٢٧/٢(نصت المـادة    
لا يوقف الاعتـراض تنفيـذ الحكـم المعتـرض عليـه الا اذا رأت المحكمـة ان التنفيـذ قـد                      (( 

  )) .يلحق بالمعترض ضررا  جسيما 
ن الطعن بـاعتراض الغيـر لـيس مـن شـأنه وقـف تنفيـذ الحكـم المعتـرض                  وعليه فإ 

ليهـا هـذا الطعـن ، أن تقـرر تـأخير تنفيـذ الحكـم            إلا إنه يجوز للمحكمة التي قدم إ       .)١١١(عليه
   .)١١٢ (المعترض عليه ، إذا أثبت المعترض وقوع ضرر جسيم من تنفيذه

و يجوز لمديرية التنفيذ فـي حالـة حـصول ضـرر جـسيم لا يمكـن تلافيـه ، إمهـال                      
يقـضي بإيقـاف    المعترض اعتراض الغيـر مـدة مناسـبة لاستحـصال قـرار مـن  المحكمـة         

  .التنفيذ
ذا حصل المعترض على قرار بوقف التنفيـذ مـن المحكمـة المختـصة ، فـإن مديريـة                   فإ

أمـا إذا لـم     . التنفيذ توقف المعاملات التنفيذية إلـى حـين صـدور قـرار المحكمـة المـذكورة                 
يحصل المعترض على قـرار وقـف التنفيـذ ،فـأن مديريـة التنفيـذ تـستمر فـي المعـاملات                     

   .)١١٣(ةالتنفيذي
ة الــضرر للــسلطة التقديريـة للمحكمــة التــي تنظــر الطعــن  وتخـضع مــسألة جــسام 

   . )١١٤ (باعتراض الغير
ومن أمثلة الضرر الجسيم ، حالة لو ادعـى رجـل علـى امـرأة إنهـا زوجتـه وأوفاهـا                     

إلا إن المـدعي  . معجل مهرها ، وطلب الحكم بالزوجيـة وبطاعتهـا ، فـأنكرت الزوجـة ذلـك             
وجية والطاعة ، ثـم علـم شـخص أخـر مـن الغيـر               برهن على دعواه ، وحكمت المحكمة بالز      

ففـي هـذه   . عن الدعوى  بذلك الحكم ، وهو يعتقد بأنها زوجتـه وعقـد عليهـا بتـاريخ متقـدم             
الحالة يستطيع هذا الشخص  أن يطعن على الحكم بطريـق اعتـراض الغيـر ، ويطلـب وقـف                    

التـي تتمثـل   لحكـم ،    ا تنفيذه حتى نهاية الاعتراض وذلك للخطورة المترتبـة علـى تنفيـذ ذلـك             
  . )١١٥( تلك باختلاط النسب ، إذا ما تبين عدم صحة الحكم المعترض عليه

فـيلاحظ إنهـا     وبصدد موقف القوانين المقارنة من وقف تنفيذ الحكـم المعتـرض عليـه ،             
لمدنيـة  فقـد نـص قـانون المرافعـات ا         لا تختلف عن قانون المرافعات المدنية العراقي النافـذ ،         
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الاعتـراض علـى الحكـم لا يوقـف التنفيـذ مـالم تـأمر المحكمـة                ((إن  ى على   غالمصري المل 
  . )١١٦ ( ))لمرفوع اليها بوقفه لأسباب جديةا

منـه،   )٥٩٠(فـي المـادة     مدنية الفرنـسي النافذ،فقـد نـص        أما بالنسبة لقانون المرافعات ال    
   . )١١٧ ())الطعن باعتراض الغير يمكن أن يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه(( على إن

قـضت بـه محكمـة الـنقض الفرنـسية           ما ومن تطبيقات القضاء الفرنسي في هذا الصدد،      
في إن القاضي الذي ينظـر الطعـن بـاعتراض الغيـر يكـون مفوضـا بـالأمر بوقـف سـير                    

لـى الاسـتمرار فـي       ، إذا كـان يترتـب ع       )١١٨ (الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالحكم المطعون فيه     
   .)١١٩(التنفيذ ضرر جسيم

   
  المطلب الثاني                                      
   الحكم الصادر في اعتراض الغیر علىالأثر المترتب

عندما يتقدم الغير عن الدعوى باعتراضه علـى الحكـم الـصادر فيهـا طاعنـاً إن هـذا                           
 ـ        تنظـر  المحكمـة ن   فإ  تعدى أو مس حقاً من حقوقه ،       الحكم د ذلـك    فـي هـذا الاعتـراض وبع

وهـذا   فتعـدل الحكـم المعتـرض عليـه         الاعتراض، ها الذي يحتمل أمرين إما قبول     اتصدر قرار 
 فـي   وضـحه وهـذا مـا سن    .  فتقـضي بـرده    الاعتراضوإما رفض   ما سنبحثه في الفرع الأول      

   :الفرعين الآتيين

    
  الفرع الأول

  تعدیل الحكم المعترض علیھ

التـي  , مرافعـات المدنيـة العراقـي النافـذ    مـن قـانون ال  ) ٢٢٩(نص المادة  استناداً إلى   
إذا ثبت ان المعترض اعتراض الغيـر محـق فـي اعتراضـه عـدلت المحكمـة          ((جاء فيها بأنه    

 ـ      واذاخـرى مـن الحكـم       اء الا جـز دود حقـوق المعتـرض دون الا      الحكم المعترض عليه في ح
  .)١٢٠(...))كان الحكم لا يتناول الا حقوق المعترض ابطلته كله

ب يــ واســتجابت لمطال الغيــراعتراض الطعــن بــمتــى قبلــت لمحكمــةان إ الأصــل
الحـدود التـي جـرى       فإنها تعمل علـى تعـديل الحكـم المعتـرض عليـه ضـمن                ، المعترض

 بمعنـى أن يـتم حـصر آثـار التعـديل            .حقوق المعترض مس  ي  ، وبالقدر الذي   الاعتراض عليها 
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 ؛ لأن القـصد مـن        الخـصوم  بشخص المعترض اعتراض الغير وإبقاء آثار الحكم الأصلي بـين         
  ).١٢١ (الاعتراض هو إزالة الضرر الواقع على الغير المعترض

لكن إذا كان الحكم المعترض عليه لا يتنـاول إلا حقـوق المعتـرض أو كـان لا يقبـل                    و
 ـ ، التجزئة أو يتعذر تنفيذ الحكمين معـاً   إن اسـتجابة المحكمـة لـدعوى المعتـرض اعتـراض      ف

لحكم المعترض عليـه ، وإنمـا تتمثـل أيـضاً بتعـديل ذلـك       ل جزء من ا تعديالغير لا تتمثل فقط ب    
ثـار الإبطـال شـاملة بالنـسبة        اله بجميـع أجـزاءه ، عندئـذ تكـون آ          الحكم تعديلاً كلياً أي إبط    

  .)١٢٢ (لجميع الخصوم
نـه لا يـستفيد مـن تعـديل         إالإجرائي في قانون المرافعـات ، ف      وطبقاً لقاعدة نسبية الأثر     

لكـن يـستثنى مـن تلـك القاعـدة ، ويـستفيد             .  فيه باعتراض الغير إلا الطاعن       الحكم المطعون 
من تعديل الحكم المطعون فيه ، كل من كانـت لـه مـصلحة مـستمدة مـن حقـوق مـن جـرى             

 .التعديل لصالحه 
كذلك يستفيد غير الطاعن باعتراض الغيـر مـن تعـديل الحكـم المعتـرض عليـه ، إذا                   

   .ابل للتجزئة أو بالتزام تضامنيكان هذا الحكم متعلق بحق غير ق
 ـ                 ه ومع ذلك يمكن ان ينفرد الطاعن باعتراض الغير مـن تعـديل الحكـم المعتـرض علي

    . ) ١٢٣ (إذ كان التعديل قد صدر لأسباب خاصة به
فبالنـسبة    ،صدد موقف القوانين المقارنة من تعـديل الحكـم المعتـرض عليـه النافـذ               وب

خاليـاً  هـذا القـانون قـد جـاء          يلاحظ إن جارية المصري الملغى ،     دنية والت قانون المرافعات الم  ل
  .لة تعديل الحكم المعترض عليهمن نص يعالج مسأ

لـى إن الحكـم إذا صـدر لـصالح           ، ذهـب إ    )١٢٤ (إلا إن جانب مـن الفقـه المـصري        
المعترض فلا يستفيد منه غيـره  إلا إذا كـان موضـوع الحكـم المعتـرض عليـه غيـر قابـل                  

 من هذا ، إن تعديل الحكم المعترض عليـه يكـون فـي حـدود الأجـزاء الـضارة                     للتجزئة فيفهم 
بحقوق المعترض ولا يستفيد من ذلك التعـديل غيـره ، إلا إذا كـان الحكـم المعتـرض عليـه لا             

   .يقبل التجزئة
الحكـم الـذي يـصدر      ((  ، فقد نـص علـى إن       أما قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ       

 وفق المطالب الواردة فيه يقـضي بـالرجوع عـن الحكـم المعتـرض عليـه                 في اعتراض الغير  
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 فيـه   أو بتعديله في حدود ما يمس حقوق المعترض وتبقى للحكم الأصـلي أثـاره بـين الخـصوم                 
  .)١٢٥()) بطلتحتى بما يتعلق بجهاته التي أ

 ــن كــانالفرنــسي ، وإويلاحـظ إن  القــانون   المرافعــات المدنيــة ون ان يقتـرب مــن ق
لمعتـرض ،  ي النافذ ، من حيث تعديل الحكم المعترض عليـه يكـون فـي حـدود حقـوق ا        العراق

 التعـديل الجزئـي للحكـم المعتـرض     نتيجـة  في بيـان     يضاحاً من القانون العراقي     كثر إ إلا إنه أ  
 يتعلـق بجهاتـه التـي     بين الخـصوم فيـه حتـى بمـا       يبقى الحكم الأصلي آثاره    (..( بقول   عليه

  ) .)بطلت أ
) ٥٩١(عترض عليـه تعـديلاً كليـاً ، فقـد نـص فـي المـادة           ديل الحكم الم   تع وبخصوص

  ).١٢٦ (على إبطال الحكم المعترض كله ،إذا كان لا يقبل التجزئة ،منه
ن عـدم قابليـة الحكـم المعتـرض عليـه           مة النقض الفرنسية في قراراتها، إ     قد بينت محك  و

كمـا لـو كـان الحكـم          ، )١٢٧ ( معـاً  للتجزئة قد تحصل نتيجة عدم إمكانية تنفيذ كل من الحكمـين          
، أو كـان ذلـك      )١٢٨  (عتـراض الغيـر    ا تعلق بعقار تعـود ملكيتـه للمعتـرض       المعترض عليه ي  

   .)١٢٩ (الحكم يتعلق بشيء غير قابل للانقسام بحكم القانون
  
  

  الفرع الثاني 
  الحكم برفض الطعن باعتراض الغیر

سـباب منهـا ، إذا      لعـدة أ  تقضي المحكمة المختـصة بـرد الطعـن بـاعتراض الغيـر             
 وارثـاً و   إن الطاعن باعتراض الغير من خصوم الـدعوى المعتـرض علـى حكمهـا ، أ                وجدت

ن اسقط حقه في الطعـن بـالطريق المـذكور بإقامـة دعـوى              أو إنه مم  . بلغ بالحكم الصادر فيها     
أو كانت عريضة اعتراض خاليـة مـن الأسـباب ، أو لتقديمـه بعـد مـضي المـدة                  .الاستحقاق  

 ـ        ، لجواز تقديمـه      المحددة   قانونيةال راض الغيـر الـشروط العامـة       أو انتفـت فـي دعـوى اعت
 وغيرها من الأسـباب التـي بموجبهـا لا تـستطيع المحكمـة الاسـتمرار فـي                  ،دعوى  ال لقبول

   .نظر اعتراض الغير فتقضي  برده
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 ويترتب على رد الطعن باعتراض الغير للأسـباب التـي ذكرناهـا وغيرهـا مـن الأسـباب                
المعتـرض عليـه    التي تقع ضمن مضمون إخفاق المعتـرض اعتـراض الغيـر ، بقـاء الحكـم                 

  .ثارهبجميع آ
التـي جـاء    ،  مرافعات المدنيـة العراقـي النافـذ        المن قانون   ) ٢٢٩( حكم المادة     إلى واستناداً

إذا اخفق المعترض في اعتراضـه رد طلبـه دون الإخـلال بحـق خـصمه فـي                  (( ... ها بأنه في
    .)١٣٠())التعويضات المطالبة ب

خـصمه عمـا    يلتزم المعترض اعتراض الغير ، الـذي فـشل فـي اعتراضـه ، بتعـويض           
 ـ   لتسببه في تـأخير حـسم الـدعوى أو           ؛أصابه من ضرر من جراء الاعتراض الواقع          هالكيـد ب

)١٣١(.  
 إن مـشرعنا لـم يلـزم المعتـرض الـذي أخفـق فـي اعتراضـه                  ما يجب الالتفات إليه   و

 إن الغرامـة عقوبـة ذات طـابع جزائـي تهـدف لـردع روح الكيـد         مـن رغم بـال ،بالغرامـة 
سـتخدامهم إيـاه بغيـر أغراضـه     وا  الحـق الإجرائـي ،  والتعسف لدى من أقر لهم القانون هـذا       

  .)١٣٢(  القانونية
نيـة  مـن قـانون المرافعـات المد      ) ٢٢٩(إعادة صياغة نص المـادة      بنأمل من مشرعنا    لذا  

ليهـا مـا يفيـد      هـذه المـادة ، ويـضيف إ       من  ضمن فقرة مستقلة    خفاق المعترض   وجعل حكم إ   ،
  .تمكين المحكمة من الحكم بالغرامة ، تقدر نصابها بحسب ظروف وملابسات كل دعوى 

مختلفـة عـن قـانون المرافعـات المدنيـة          القوانين المقارنـة جـاءت      هذا الشأن نجد    وفي  
ريـة المـصري الملغـى ، فقـد نـص           موقف قانون المرافعات المدنيـة والتجا     فبالنسبة ل  .العراقي

على الزام المعترض الذي قـضي بعـدم قبـول أو رفـض اعتراضـه بغرامـة لا تزيـد علـى                      
  .)١٣٣ (هعشرين جنيهاً وبالتضمينات إن كان لها وج

 يـنظم بـنص خـاص مـسألة          هذا القـانون   لمف الفرنسي النافذ ،    قانون المرافعات المدنية   أما
منـه ، فانـه يجـوز       ) ٥٨١(بـالرجوع إلـى المـادة       إخفاق المعترض اعتراض الغيـر، لكـن        

ر ن تقـضي بغرامـة تقـد      ، أ وكـان متعـسفاً فـي اعتراضـه       المعتـرض   للمحكمة عند إخفـاق     
لـك  ذ ن كـان لـه مقتـضى ؛       التعـويض  إ   خصمه في   دون الإخلال بحق    من  ،  يورو١٥إلى  ٥من

   .) ١٣٤(عاديإن اعتراض الغير طريق طعن غير 
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 الخاتمة 
قـرره القـانون حـصراً      عتراض الغير طريق طعـن غيـر عـادي ي         خلص  البحث إن ا       

 ـ ولا  ،  من الغير عن الدعوى أضره أو قد يـضره الحكـم الـصادر فيهـا               لكل شخص يعد   ون يك
يمـس   أو إبطالـه إلا بـسلوك اعتـراض الغيـر فـي حـدود مـا       له من سبيل لتعديل ذلك الحكم       

  .مصلحته
 ـ  وهو طريق غير عادي ،     يحـدد أسـبابه علـى سـبيل     إن المـشرع لـم   مـن  رغم  على ال

  .ذلك إن سلوكه لا يجوز إلا ضمن الأحوال المنصوص عليها قانوناً الحصر؛
  إن النتيجـة واحـدة والحكـم واحـد،        واعتراض الغير يكـون أمـا أصـلي أو طـارئ إلا           

  .في النهاية إلى وجود حكم واحد يجب تنفيذه بخصوص الحق المتنازع فيه الطعن به يؤدي
 هذا الطعن في حماية حقوق الغير عـن الـدعوى مـن أثـر الحكـم                 أهميةمن  رغم  على ال و

  الأضـرار بخـصمه ،     يلة للتـسويف والمماطلـة ومـن ثـم        الصادر فيها،إلا إن البعض يتخذه وس     
من دون أن يقع عليه جزاء يكون رادعـاً لـه ولغيـره ممـن يتخـذ اعتـراض الغيـر وسـيلة                       

  .لتحقيق نفس الغاية
   :صيات هي وتوصل البحث إلى مجموعة من التو

لأهمية دور الطعن باعتراض الغير فـي منـع صـدور أحكـام متناقـضة أو متعارضـة              .١
 الوحيـدة الـذي يجـوز       ا أن يجعل هـذا الطريـق هـو الوسـيلة           مشرعن افي قضائها ، لذا ندعو    

للغير عن الدعوى سلوكه ، لحماية حقوقه من أثر الحكـم الـصادر فيهـا ، وذلـك بإلغـاء المـادة        
عائديـة الأمـوال    لمـن يـدعي     (( ..  المرافعات المدنية ، والتي جـاء فيهـا          من قانون ) ٢٤٥/٢(

 الحجز الاحتياطي عليهـا ، أو يـدعي بـأي حـق فيهـا إقامـة دعـوى           قيدالتي صدر حكم بتص   
الاستحقاق لدى المحكمة المختصة ، أو الطعن بطريق اعتـراض الغيـر علـى الفقـرة الحكميـة                  

 ـ      وافر شـروطه ومراجعتـه لأحـد الطـريقين تـسقط           المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند ت
لأن السماح للغير عـن الـدعوى التـي صـدر فيهـا حكـم       .)) . حقه في مراجعة الطريق الآخر     

بتصديق الحجز الاحتياطي الواقع على أموال معينـة ، بإقامـة دعـوى الاسـتحقاق علـى تلـك                   
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 ـ              د يتعـارض مـع الحكـم       الأموال لادعائه بعائديتها أو بأي حق فيها، يؤدي إلى صـدور حكـم ق
  .السابق ، لتعلقهما بذات الحق ، مما يتعذر تنفيذهما عملاً 

في الفقرة الثانية منها غيـر دقيقـة فـي صـياغته، إذ أن الـشطر                ) ٢٢٤(جاءت المادة    .٢
الأول من هذه الفقرة ، يشير إلى إن اعتراض الغير طريـق طعـن اختيـاري شـأنه شـأن بقيـة                 

يجوز للوارث أن يـستعمل هـذا الحـق اذا مثلـه أحـد              ((  فيه   طرق الطعن الأخرى ، حيث جاء     
أمـا الـشطر الثـاني      ... )) . الورثة التي لمورثة أو عليه ولم يكن مبلغاً بـالحكم الـصادر فيهـا             

منها ، فيشير إلى إن طرق الطعن إجبارية ، وهـذا يخـالف طبيعتهـا كونهـا طـرق اختياريـة                     
فـإذا كـان مبلغـاً بـه فعليـه          (( ..  جـاء فيـه      يكون صاحب الحق فيها حراً في سلوكها ، حيث        

لـذا نأمـل مـن مـشرعنا بتعـديل       ..)) . إتخاذ طرق الطعن الأخـرى المقـررة فـي القـانون            
، بمـا ينـسجم وطبيعـة طـرق الطعـن كونهـا طـرق               ) ٢٢٤(صياغة الفقرة الثانية من المادة      
  :تيالآعلى النحو ) فله ( بـ ) فعليه (  اختيارية ، وذلك باستبدال كلمة 

يجوز للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثـة فـي الـدعوى التـي لمورثـه                    (( 
  ..)).أو عليه ، فإذا كان مبلغاً به فله أتخاذ طرق الطعن الأخرى المقررة في القانون 

اعتراض الغير شأنه شأن بقية طرق الطعـن فـي الأحكـام يخـضع لكافـة القواعـد                   . ٣ 
 :والتي جاء فيها)١٦٩(وفي مقدمتها المادة.  هذه الأخيرةالتي تخضع لها العامة،

لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خـسر الـدعوى ولا يقبـل ممـن أسـقط حقـه فيـه                     (( 
  )). إسقاطا صريحا أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل 

لرغم بـا  إلا إن ما يتضح من هذه المادة عدم خضوع الطعـن بـاعتراض الغيـر لحكمهـا،                
من إنها قاعدة أساس؛ لأنها جعلت الطعن فـي الحكـم لا يقبـل إلا ممـن خـسر الـدعوى ، أي                       

ن كان طرفاً فيها وهذا يتعارض مع طبيعة اعتراض الغير كونـه طريـق طعـن مقـرر لمـن                    مم
  .كان غيراً عن الدعوى أضره الحكم الصادر فيها

مـن  ) ١٦٩(المـادة    مـشرعنا إلـى إعـادة صـياغة نـص            ا ولإزالة هذا التعارض ندعو   
قانون المرافعات المدنية ، بحيث يخضع لها شـأنه شـأن بقيـة طـرق الطعـن الأخـرى علـى                     

لا يقبـل الطعـن فـي الحكـام إلا مـن خـسر الـدعوى أو أضـره الحكـم                     (( نحو تصبح معه    
الصادر فيها ولا يقبل ممن اسقط حقه فيه إسـقاطاً صـريحاً أمـام المحكمـة أو بورقـة مـصدقة                     

  )) .عدل من الكاتب ال



  امسةالسنة الخ / الأول               العدد       مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                   
 

 ٤٢

عنـد   مـن قـانون المرافعـات المدنيـة،     ) ٧٨( قضائنا الموقر الأخذ بحكم المـادة        اندعو. ٤
إذا قــدمت لمحكمــة غيــر التــي أصــدرت الحكــم  رد دعــوى اعتــراض الغيــر الأصــلي ،

 علـى المعتـرض اعتـراض الغيـر      معهـا  يمتنـع  للتقليل من حالات الـرد ، التـي     المعترض ؛ 
  .اه مجدداًوإقامة دع
 خـر لـدى الطـاعن بـاعتراض الغيـر ، نأمـل            د والأضرار بالخصم الآ   يروح الك  لرد   .٥

 مشرعنا أن يعالج هذه المسألة ضمن حكـم أخفـاق المعتـرض اعتـراض الغيـر فـي فقـرة          من
مـضافاً إليهـا مـا يفيـد تمكـين          مـن قـانون المرافعـات المدنيـة ،          ) ٢٢٩(مستقلة من المادة    

  .                ا بحسب ملابسات وظروف كل دعوى المحكمة المختصة من فرض غرامة تقدر نصابه
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 ٤٣

     : ھوامشال
  .٥٨١ ، ص٢٠٠٥أحمد خليل ، أصول المحاكمات المدنية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، . ينظر د )١

 ١٩٦٨لـسنة  ) ١٣(رقـم   ولابد من الإشارة ، إن قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة المـصري النافـذ               )٢
الـذي كـان يأخـذ بـه القـانون الملغـى            ) اعتراض الخارج عن الخصومة     ( المعدل قد ألغى اعتراض الغير      

منـه  ، ينظـر   ) ٢٤١/٨( ، وسمح للغير بأن يقدم  التماساً بإعادة النظـر وفقـاً للمـادة              ١٩٤٩لسنة  ) ٧٧(رقم  
 ، المركـز القـومي للإصـدارات    ١ المدنيـة ، ط سيد عبد الوهاب عرفة ، الـشامل فـي المرافعـات         الالأستاذ  

 .٢٦٩ ، ص٢٠٠٩القانونية ، القاهرة ، 

 :من قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ ، والتي نصت على إن ) ٥٨٢(ينظر المادة ) ٣
3) Art.( 582):(( La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement 

au  profit du tiers qui l'attaque..)) 
 ، ٤ ، ج٢ ، ط١٩٦٩لـسنة  ) ٨٣(ينظر عبد الرحمن العـلام ، شـرح قـانون المرافعـات المدنيـة رقـم        ) ٤ 

عبـاس العبـودي ، شـرح قـانون         .  ، د  ٢١٤ ، ص  ٢٠٠٩شركة العاتك لـصناعة الكتـاب ، القـاهرة ،           
 .٤٠٥ ، ص٢٠٠٩ان   ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عم١أصول المحاكمات المدنية ، ط

، الـدار الجامعيـة الجديـدة ، القـاهرة          ) الكتاب الثاني   ( أمنية النمر ، أصول المحاكمات المدنية       . ينظر د  )  ٥
    .٣٠٢ ، ص١٩٨٨، 

سعيد عبد الكريم مبـارك ، المرافعـات المدنيـة ، دار الفكـر العربـي ،                 . أدم وهيب النداوي و د    . ينظر د  ) ٦
عبــد الوهــاب العــشماوي والمحــامي محمــد العــشماوي ، قواعــد . ، د ٢٢٠ ، ص١٩٨٤القــاهرة ، 

ــارن ، ج  ــشريع المــصري والمق ــي الت ــات ف ــصر ، ٢المرافع ــة ، م ــة النموذجي  ، ١٩٥٧  ، المطبع
  .١٠١٥ص

( نقلت تلك التعاريف عن محمد ميزار خليفة ، طعن الخارج عن الخـصومة أمـام قـضاء مجلـس الدولـة                 ) ٧
، أطروحة دكتوراه مقدمـة إلـى كليـة الحقـوق ، جامعـة القـاهرة ،           ) رنسا  دراسة مقارنة بين مصر و ف     

   . ١٤٦ ص– ١٤٥ ، ص٢٠٠٨
ينظر المحامي أجياد ثامر الدليمي ، الاعتراض علـى الحكـم الغيـابي فـي قـانون المرافعـات المدنيـة                      )  ٨

 ،  ٢٠١٠،   ، مكتبـة الجيـل العربـي ، الموصـل            ٢، ط ) دراسة تحليلية  (١٩٦٩لسنة  ) ٨٣(العراقي رقم   
  .٢٢ص

ضياء شيت خطـاب ، الـوجيز فـي شـرح قـانون المرافعـات المدنيـة ، مطبعـة العـاني ، بغـداد ،                            )٩
 .٣٨٠،ص١٩٧٣

   .من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ) ٢٢٦/١  ،٢٢٥/٢  , ١٨٤  , ١٧٨/١(ينظر المواد  ) ١٠ 
  .من نفس القانون المشار إليه ) ١٧٧/١(ينظر المادة )  ١١ 

  .من نفس القانون المشار إليه ) ١٧٧/١(ينظر المادة ) ١٢
 .من نفس القانون المشار إليه  ) ٢٣٠(ينظر المادة ) ١٣
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 ٤٤

 .من نفس القانون المشار إليه ) ١٨٣/١(ينظر المادة  ) ١٤

  . من  قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ) ٢٢٧/٢(ينظر المادة ) ١٥
أحمـد خليل،قـانون    .نبيـل إسـماعيل عمـر ود      .دنفس القـانون المـشار إليـه،      من  )١٧٨/٢(ينظر المادة   ) ١٦

  .٥٣١،ص٢٠٠٤،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،١،ط)دراسة مقارنة(المرافعات المدنية
  .  المعدل ١٩٥٢لسنة )٤٠(من قانون المدني العراقي النافذ رقم )٢٦٣(ينظر المادة) ١٧  

 :ين في حق الدائن ، هي إن شروط دعوى عدم نفاذ تصرفات المد.)١٨

  :الشروط التي ترجع الى الدائن 
 .أن يكون حقه مستحق الإداء 

 .أن يكون حقه سابق على التصرف المطعون فيه 

 :الشروط التي ترجع إلى التصرف المطعون فيه 

 .أن يكون تصرف قانوني ضار بالدائن 

 .أن يكون مفقر للمدين 

. الغش والتـواطئ ، إذا لـم يكـن التـصرف الـضار بالـدائن تبرعـاً           شرط  : الشروط المتعلقة بالمدين وخلفه     
عبـد المجيـد الحكـيم ، الـوجيز فـي شـرح القـانون               .  د للمزيد من التفاصيل بخصوص تلك الشروط ينظر      

 . ومابعدها ١٠٧ ،ص١٩٧٠ ،شركة الطباعة والنشر، بغداد،٢ ، ج٣المدني ، أحكام الالتزام ، ط

مـصطفى أبـو زيـد ، طـرق الطعـن       .  د  ينظر   ، انون المدني العراقي النافذ     من الق ) ٢٦٣( المادة   ينظر)١٩  
بحـث منـشور فـي مجلـة الحقـوق مجلـة            ) دراسة مقارنة بين مصر وفرنـسا     (في أحكام مجلس الدولة     

  ،   ١٩٥٤ – ١٩٥٣تصدرها كلية الحقـوق فـي جامعـة الإسـكندرية ، مطبعـة جامعـة الإسـكندرية ،                   
   .١٤٧ص

) دراسـة مقارنـة     ) ( ثار الحق فـي القـانون المـدني         آ( الكسواني ، أحكام الالتزام     مد  المحامي عامر مح   )٢٠
   .  ١٧٥ ، ص٢٠٠٨ ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، ١، ط

لدى عطـف النظـر علـى الحكـم المميـز      ( ... قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها، الذي جاء فيه   ) ٢١
ون لان محكمة الاسـتئناف قـد ردت الـدعوى الاعتراضـية اعتـراض      وجد أنه غير صحيح ومخالف للقان  

الغير كون الخصومة ناقصة لعدم إقامة الدعوى على جميع الأطراف فـي حـين كـان بإمكـان المحكمـة                    
إدخال بقية ذوي العلاقة أشخاصاً ثالثة بجانب المعترض علـيهم اعتـراض الغيـر أن طلـب المعترضـون          

 ٤/٦/٢٠٠٧ تـاريخ    ٢٠٠٧/ عقـار   / الهيئـة الاسـتئنافية      / ٧٤٥قـم   قرار ر ... ) اعتراض الغير ذلك    
  ) .غير منشور(

الـدعوى البوليانيـة لا يمكـن أن تهـدف إلا     ( .. إشارة لذلك محكمة استئناف بيروت ، حيث قضت بـأن           ) ٢٢ 
إلى العقود التي يعقدها المدين لهضم حقوق دائنه تواطئاً مع أشـخاص يتعاقـد معهـم خدعـة ، وحيـث أن              

 ١٩٤٨/حزيـران /٣٠طال عقد البيع المصدق لدى الكاتب العدل والذي اقترن بـالحكم الـصادر بتـاريخ                أب
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 ٤٥

لا تأثير له على نتيجة هذا الحكم الذي يبقى ساري المفعـول إلـى أن يلغـى أو يعـدل بطريقـة قانونيـة ،             
 / ١٤٨٢ قـرار رقـم   ... ) وحيث أن الطريقة الوحيدة لأبطاله أو تعديله هـي طريقـة اعتـراض الغيـر                

 مشار إليـه لـدى المحـامي نزيـه نعـيم شـلالا ،       ١٩٥١/تشرين الثاني /١٥ريخ  أت/ الغرفة المدنية الثانية    
  . ٢٧ ص– ٢٦ ، ص١٩٩٩، دون ذكر الناشر ، بيروت ، ) دراسة مقارنة(الدعوى البوليانية 

 ١٩٤٨ف ، بغـداد ،      ، مطبعـة المعـار    ) الالتزام فـي ذاتـه      ( حسن علي ذنون ، أحكام الالتزام       . ينظر د ) ٢٣
   .٧٣ص ،
  .٤٠٥.عباس العبودي ، مصدر السابق ، ص. د)  ٢٤
  .٣٨٢ينظر ضياء شيت خطاب ،الوجبز، مصدر سابق ،ص  )٢٥
  . من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ) ٧٠/١(ينظر المادة  )٢٦
 المعـارف ، بغـداد ،    ، مطبعـة ١سعدون ناجي القـشطيني ،، شـرح أحكـام المرافعـات ، ج          . ينظر د  )٢٧  

  . ٤٤٦، ص١٩٧٢
  .٤٣، ص١٩٨٠نبيل إسماعيل عمر ، الحكم القضائي ، الدار الجامعية الجديدة ، الإسكندرية ، . د) ٢٨
  .من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ) ٢٣٠/١ – ٢٢٨ – ٢٢٧/١(ينظر المواد ) ٢٩
الحكـم الـذي يـصدر مـن        (( ، والتـي جـاء فيهـا        من نفس القانون المشار إليه    ) ١٦٠/٣(ينظر المادة    ) ٣٠

المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا مالم يبطل أو يعدل مـن قبـل المحكمـة نفـسها أو يفـسخ أو يـنقض مـن                        
 .)) .  محكمة أعلى منها وفق الطرق القانونية 

  .اني   منهنظم قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ اعتراض الغير في الفصل السابع في الباب الث) ٣١
نظم قانون المرافعات المدنية الفرنسي اعتراض الغير فـي القـسم الأول مـن الفـصل الثالـث  تحـت                      ) ٣٢ 

  .عنوان طرق الطعن غير العادية في بابه السادس 
نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الملغى اعتـراض الغيـر فـي البـاب الثالـث عـشر                    ) ٣٣ 

  .منه
  .من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ) ٢٢٤(مادة ينظر ال  )٣٤ 
 . من نفس القانون المشار إليه ) ٢/ ٢٢٧(ينظر المادة  ) ٣٥ 

يعتبـر التـصديق علـى الحجـز        ( قضت محكمة التمييز العراق في أحد قراراتها ، الـذي جـاء فيـه                ) ٣٦  
وفـي قـرار أخـر لهـا     ) . تـراض الغيـر   الاحتياطي فقرة حكمية ولا يبطل أو يعدل إلا بسلوك طريق اع    

ليس بالإمكان إقامة دعوى استحقاق بـشأن المحجـوزات التـي صـدق الحجـز الاحتيـاطي                ( قضت بأنه   
 تـاريخ   ٩٦٥/ حقوقيـة    / ١٧١٣قـرار رقـم     ) . عليها بل بالإمكان إقامـة دعـوى اعتـراض الغيـر            

نونيـة فـي قـضاء محكمـة التمييـز           مشار لكل منها لدى إبراهيم المشاهدي ، المبادئ القا         ١٢/١٠/١٩٦٦
   . ٩٠ص, ١٩٩٠بغداد ،,،  مطبعة الجاحظ 

  .  من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ) ٢٤٥/٢(ينظر المادة  )  ٣٧
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 ٤٦

ينظر عبد الهادي عباس ، دعوى اعتراض الغير في القـضاء الأردنـي ، مقالـة منـشورة فـي مجلـة                    ) . ٣٨
   .٩٦٣ ، ص١٩٨٣ ، سنة ثمانية وأربعون ، المحامون السورية ، العدد التاسع

 .من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ) ٢٤٤/١(ينظر المادة ) . ٣٩ 

وأشار لذلك المحامي صلاح الدين شوشاري ، شـرح أصـول المحاكمـات المدنيـة ، مـصدر سـابق ،                )  ٤٠ 
  . ٤٢٩ ص– ٤٢٨ص

 الطعـن بالاسـتئناف ، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر ،              نبيل إسماعيل عمر ، الوسيط فـي      . أشار لذلك د   )٤١ 
   . ٥٥٥ ، ص٢٠٠٠الإسكندرية ، 

   .١٠١٩عبد الوهاب العشماوي و المحامي محمد العشماوي ، مصدر سابق ، ص. ينظر د) ٤٢ 
عبد الجليل برتو ، شرح قـانون أصـول المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ، الـشركة الإسـلامية                . ينظر د ) ٤٣

  .  ٤١٨ ، ص١٩٥٧النشر المحدودة ، بغداد ، للطباعة و

 ينظر ضياء شيت خطاب ، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقـي ، مطبعـة العـاني ، بغـداد                     )٤٤
   . ٣٨٩ ، ص ١٩٦٧، 

 وتطبيقاتـه   ١٩٦٩لـسنة   ) ٨٣(ينظر القاضي مدحت المحمود ، شرح قـانون المرافعـات المدنيـة رقـم                )٤٥
 .٣١٩ ، ص ٢٠١١المكتبة القانونية ، بغداد ،  ، ٤العملية ، ط 

هوري ،  ، مكتبـة الـسن    ) دراسـة مقارنـة     (دينـة     ينظر القاضي صادق حيدر ، شرح قانون المرافعات الم          )٤٦
   ٣٦٩ ، ص ٢٠١١بغداد ، 

  .من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ) ٢٢٥/٢( ينظر المادة  ) ٤٧
    .لقانون المشار إليه من نفس ا) ٤٦( ينظر المادة  )٤٨

  .من نفس القانون المشار إليه  ) ٢٢٥/٢( ينظر المادة  )٤٩
   .٢٤٥ينظر عبد الرحمن العلام  ، مصدر سابق ، ص ) ٥٠

إذا قـضت المحكمـة   (( من قانون الرافعات المدنيـة العراقـي النافـذ ، علـى إنـه      ) ٧٨(المادة (نصت   ) ٥١ 
و النـوعي أو المكـاني وجـب عليهـا أن تحيـل الـدعوى إلـى              بعدم اختصاصها القيمي  أو الـوظيفي أ       

وتبلـغ الطـرفين أو الحاضـر منهمـا     . المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفـع مـن رسـوم قـضائية        
بمراجعة المحكمة المحال عليها الدعوى في موعد تعينه علـى أن لا يتجـاوز خمـسة عـشر يومـاً مـن                      

. ر المبلغ منهمـا أمـام تلـك المحكمـة فـي الموعـد المعـين             تاريخ الإحالة ، فإذا لم يحضر أو لم يحض        
  )) .من هذا القانون  ) ٥٤( فتطبق أحكام المادة 

  
غيـر   ( ٢٠٠٨ / ١٢ /٣١  تـأريخ       ٢٠٠٨ / ١ب   / ٢٠١٣ ينظر قرار محكمـة بـداءة النجـف رقـم            )٥٢ 

 ) . منشور

  ٢٠١١ /٢ /٢٨  تأريخ   ٢٠١١  /ب  / ٦٨٠ الكرخ رقم   ينظر قرار محكمة بداءة)٥٣ 
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 ٤٧

 / ١٩ تـاريخ    ٢٠١١/ الهيئـة ا لموسـعة المدنيـة       / ٦١  ينظر قرار محكمة التمييز الاتحاديـة  رقـم            )٥٤    
  ). غير منشور (٢٠١١/ ٤

  من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري  الملغى   ) ٤٥١(ينظر المادة ) ٥٥
  : نسي النافذ ،  والتي جاء فيهامن قانون المرافعات المدنية الفر ) ٥٨٧(المادة ينظر) ٥٦

  ((LA  tierce opposition formee A titre principal est portee devant la juridic ـ            
con don’t emane le jugement attaque .                                                                    
 la decision peut etre rendue par les memes magistrates .                                              
 Loespue La tierce opposition  est dirigee contre un jugement rendu en matiere  

dacieuse,  elle est formee , instruite et jugee selon les regles de la procedure 
conten – teuse .)) 

 ، مطبعـة الإرشـاد ، بغـداد ،          ٢ينظر المحامي عبد الرزاق القيسي ، كيف تقـيم الـدعوى بنفـسك ، ط              ) ٥٧ 
  . ٤٢٢ ، ص ١٩٦٠

،مطبعـة العـاني،    ١أصول المرافعات والصكوك فـي القـضاء الـشرعي،ط        ,محمد شفيق العاني    . ينظر د ) ٥٨ 
  . ١٦٤  ، ص ١٩٥٠بغداد،

   .٢٦٣ ص– ٢٦٢المرافعات ،مصدر سابق ، ص ينظر عبد الرحمن العلام ، قواعد )  ٥٩  
  . من نفس قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ) ١/ ٢٢٦(ينظر المادة ) ٦٠ 

  .من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ  ) ٢٢٦(  ينظر المادة )٦١
  من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الملغى  ) ٤٥٢(ينظر المادة ) ٦٢
  :من قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ،والتي جاء فيها )٥٨٨(ينظر المادة ) ٦٣

 Art . (588)  (( La tierce opposition incidente a une contestation don’t est saisie une 
unidiction est tranche par cette derniere si elle est de degree superieur a celle 
qui a rendu le jugement ou is etant d,egl degree , aucune regle de competence 
d,ordre qublic n,y fait obstacle))   

 .من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ)٢٢٤/١( ينظر المادة ) ٦٤  

 ـ٢٠٠٩/ منقـول  / مدنيـة   / ٢٧٨ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقـم       ) ٦٥   غيـر   (٥/٥/٢٠٠٩ريخ أ ت
  ) . منشور

يجوز لمـن أدخـل فـي الـدعوى شخـصاً      (  الذي جاء فيه      ، قضت محكمة تمييز العراق في أحد قراراتها      ) ٦٦
ثالثاً للاستيضاح منه دون أن يحكم له أو عليـه أن يعتـرض علـى الحكـم الـصادر بطريـق اعتـراض                       

 ـ . ٤/٣/١٩٧٤ تـاريخ    ١٩٧٤/ مدنيـة ثالثـة      / ٢٥٦قـرار رقـم     ) الغير   شار إليـه لـدى إبـراهيم       م
   .٩٣المشاهدي ، مصدر سابق ، ص

 ـ ٩٧٧/ مدنيـة أولـى      / ٧٢٢ ،   ٧٢١ ينظر قرار محكمة التمييـز رقـم      ) ٦٧  مـشار   . ٢٤/٨/١٩٧٨ريخ  أ ت
   .٩٧إليه لدى إبراهيم المشاهدي ، المصدر نفسه ، ص

  .من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ )٢٢٤/٢(  ينظر المادة ) ٦٨ 
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 ٤٨

  .ينظر الأسباب الموجبة لنفس القانون المشار إليه) ٦٩ 
 ، النظريـة العامـة ،   ١عبد الرزاق السنهوري ، الوجيز في شـرح القـانون المـدني ،، ج           . أشار لذلك د   ) ٧٠ 

  .١٠١٣، ص١٩٦٦دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
التجاريـة ، منـشأة المعـارف ،      عبد الحكم فوده ، حجية الأمر المقضي وقوته فـي المـواد المدنيـة و              . د) ٧١ 

   .٣٣٨ ص– ٣٣٦الإسكندرية ، دون ذكر سنة النشر، ص
  .من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الملغى ) ٤٥٠(ينظر المادة ) ٧٢ 

  :من قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ ،والتي جاء فيها) ٥٨٣(ينظر المادة  ) ٧٣
  

Art(583)(( Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérèt, à 
la condition qu’ elle n’ ait été ni partie ni représentée au jugement qu’ elle 
attaqu  . 

Les créanciers et autres ayants cause d’ une partie peuvent  toutefois forment tierce 
opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ ils invoquent  des 
moyens qui leur sont propres .)).      

  .  رافعات المدنية العراقي النافذمن قانون الم) ٢٢٤/١(ينظر المادة  ) ٧٤
 ١٩٥٥لـسنة  ) ١(من مرسـوم تـصفية الوقـف الـذري العراقـي النافـذ رقـم        ) ١٥(استناداً إلى المادة  )  ٧٥

 المعدل ،لا يجوز الطعن باعتراض الغيـر فـي الأحكـام الـصادرة              ١٩٥٧لسنة  ) ٢٢(المعدل بقانون رقم    
 تكون الأحكام الـصادرة بالتـصفية قابلـة للتمييـز خـلال          -أ(( بتصفية الوقف الذري ،فقد نصت على أن        

 ـ    ذي يلـي تـاريخ التبليـغ فـي     ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم للحكم الوجاهي ومن اليوم ال
 –ب  . الحكم الغيابي ، ولا يتبع فيها الطرق القانونية الأخرى عدا مـا نـص عليـه فـي الفقـرة التاليـة                       

  )) .يجوز طلب تصحيح قرارات محكمة التمييز التي صدرت أو التي تصدر بموجب المرسوم 
 ـ      ) ٦(نصت المادة     ) ٧٦  يـشترط فـي الـدعوى ان    (( ذ علـى أن  من قانون المرافعات المدنية العراقـي الناف

يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة ممكنة ومحققة ومـع ذلـك فالمـصلحة المحتملـة تكفـي ان كـان            
هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن ويجـوز كـذلك الادعـاء بحـق مؤجـل علـى                      

  )).اريف الدعوىان يراعى الأجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مص
  :ينظر )٧٧

    Jean Vincent et Serge Gunchard, Procedure civile, 25e edition, Dalloz, Paris, 
1999 , P,  889. 

 ، دار الثقافـة للنـشر       ١، أصول المحاكمات المدنيـة والتنظـيم القـضائي ، ط          مفلح القضاة . أشار لذلك د    )٧٨
  . ٣٣٤ ، ص٢٠٠٨والتوزيع ، عمان ، 

  .من القانون المدني العراقي النافذ  ) ٧٠ – ٦٦(ينظر المواد ).  ٧٩ 
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 ٤٩

 ، دار الثقافـة والنـشر والتوزيـع ،    ١محمد البدارين ، الدعوى بـين الفقـه والقـانون ، ط        . أشار لذلك د   ) ٨٠ 
  .٣٤٦ ص – ٣٤٨ ، ص٢٠١٠عمان ، 

 تـاريخ   ٢٠٠٧/ العقـار   / افية  الهيئـة الاسـتئن    / ١١١٤ينظر قرار محكمة التمييز الاتحاديـة رقـم          ) ٨١    
  )غير منشور (١٢/٦/٢٠٠٧

شـرح قـانون أصـول المحاكمـات الحقوقيـة ، مطبعـة المكيـة ، دون ذكـر               سليم رستم باز،    . ينظر د ) ٨٢ 
 . ٤٩٢، صعنوان النشر وسنة النشر 

   .١٠٢٢ص عبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي  ، مصدر سابق ،. ينظر د). ٨٣ 
  :من قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ ،والتي جاء فيها) ٥٨٣( ينظر المادة  ) .٨٤  

Art(583)(( Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérèt, à 
la condition qu’ elle n’ ait été ni partie ni représentée au jugement qu’ elle 
attaqu  ... ).)  

  :ينظر قرارات محكمة النقض الفرنسية  ) . ٨٥ 
Cass. Civ. 2e : 19 avr. 1973 : Bull. Civ. llNo91.Nouveau Gode de Procedure 
Civil,Daloz, editio, 2002 ،  p,324. 
 . 

أمــال الفزايــري ، مواعيــد المرافعــات ، دراســة تحليليــة مقارنــة ، منــشأة المعــارف ، . ينظــر د) ٨٦  
 . ٣٦ ، ص١٩٨٣ ، الإسكندرية

   .٢٦٥ينظر القاضي صادق حيدر ، مصدر سابق ، ص   ) ٨٧  
 .من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ) ١٧٢(ينظر المادة  ) ٨٨  

   .١٦٦محمد شفيق العاني ، مصدر سابق ، ص. ينظر د  )٨٩ 
 .ذمن قانون المرافعات المدنية العراقي الناف) ٢٣٠/١( ينظر المادة ) ٩٠  

 ١٧/٣/١٩٧٧ تـاريخ    ١٩٧٧/ شخـصية    / ٢١٦أشار لذلك المعنى قرار محكمة التمييـز العـراق رقـم            ) ٩١ 
 .  ٩٦مشار إليه لدى إبراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص. 

لـيس للمحكمـة رد دعـوى    ( ... قضت محكمة التمييـز فـي أحـد قراراتهـا ، الـذي جـاء  فيـه              )٩٢   
من قانون المرافعـات المدنيـة  بحجـة ان الحكـم نفـذ فـي       ) ٢٣٠(لمادة المعترض اعتراض الغير وفقاً ل    

دائرة التنفيذ على المعترض عليه الأول اذ ان المقـصود مـن المـادة المـذكورة ان الحـق فـي الطعـن                       
باعتراض الغير يسقط اذا نفذ الحكم على من يتعدى إليـه أي المعتـرض ولـيس المعتـرض عليـه ومـن                  

 / ٩٠٧قـرار محكمـة التمييـز رقـم         ..  ) طالما ان الحكم لـم ينفـذ عليـه          ثم يبقى حق اعتراض الغير      
العـدد   , منشور فـي مجموعـة الأحكـام العدليـة ، العـدد الثالـث       ٢/٨/١٩٨٨ تاريخ ١٩٨٨/ شخصية  

    .٤٩ ، ص١٩٨٨الثامن عشر، 
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 ٥٠

، بغـداد ،     ، مطبعـة العـاني       ١منير القاضي ، شرح قانون أصول المرافعات المدنيـة والتجاريـة ، ط            ) ٩٣   
  .  ٣٠٩، ص١٩٥٧

 ٨/٦/٢٠٠٩ريخ   بتـأ  ٢٠٠٩/عقـار /هيئـة مدنيـة    /٢٣٦قـم   ينظر قرار محكمة التمييـز الاتحاديـة ر        ) ٩٤  
 ). .غير منشور(

 .من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ) ٢/  ٢٣٠( ينظر المادة ) ٩٥    

  .افذمن القانون المدني العراقي الن)٧٠_٦٦(ينظر المواد ) ٩٦   
من قانون المرافعات المدنية العراقـي النافـذ، القاضـي مـدحت المحمـود   ،        ) ٣/ ٢٣٠( ينظر المادة   ) ٩٧   

   .٣٣٢مصدر سابق ،ص
    .٣٧٢ينظر القاضي صادق حيدر ، مصدر سابق ، ص ) ٩٨
دم من قانون التنفيـذ العراقـي النافـذ،  لمزيـد مـن التفاصـيل بخـصوص التقـا                  ) ١١٤(ينظر المادة   )  ٩٩  

لـسنة  ) ٤٥(المسقط للتنفيذ ، ينظر القاضي عبود صـالح مهـدي ، شـرح أحكـام قـانون التنفيـذ رقـم                      
  . وما بعدها ٢٢٠ ، ص٢٠٠٠، مطبعة الميراث ، بغداد ، ١ ، ط١٩٨٠

  .من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الملغى  ) ٤٥٣(ينظر المادة  ) ١٠٠ 
التـي نـصت علـى إنـه        ،  حاكمات المدنية اللبناني النافـذ      قانون أصول الم  من  ) ٥٨٦(ينظر المادة   ) ١٠١     

:  
Art (586) ((La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à 

compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement . 
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours 

d'une autre instance par celui auquel on l'oppose )) .   
  
 
مـن قـانون     ) ٢ / ٤٨(العراقـي النافـذ ، والمـادة        : من قانون الرسوم العدلية      ) ١ / ٩(ينظر المادة   ) ١٠٢  

مـن قـانون الرسـوم العدليـة        ) ٩(ثانية من المادة    واستناداً إلى الفقرة ال   . المرافعات المدنية العراقي النافذ     
، إن الدعوى إذا كانت معفاة من الرسم أو غير خاضعة له ، أو صدر قـرار بتأجيـل اسـتيفاءه ، فتعتبـر                        

  . قائمة من تاريخ تسجيلها في السجل المختص وختمها بختم المحكمة  
  . من نفس القانون المشار إليه) ٢٩(ينظر المادة ) ١٠٣  
  . ٣٢٠ ينظر القاضي مدحت المحمود  مصدر سابق ، ص )١٠٤ 

  .من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ  ) ٢/ ٢٢٥( ينظر المادة ) ١٠٥  
  . من نفس القانون المشار إليه. )٢٢٩(ينظر المادة ) ١٠٦ 
اء شـيت    ، ضـي ٢٢٦سعيد عبد الكـريم مبـارك ، مـصدر ، ص      . أدم وهيب النداوي و د    .أشار لذلك د    )١٠٧ 

  .٣٩٤خطاب ، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ص
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 ٥١

  .من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ) ٦٩( ينظر المادة ) ١٠٨    
 . من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري)٤٥٥(ينظر المادة ) ١٠٩ 

  : نسي النافذ ،والتي جاء فيها من قانون المرافعات المدنية الفر) ٥٨٢(ينظر المادة ) ١١٠ 
Art. (582)((... La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement 

au profit du tiers qui l'attaque .)) .  
لـدى التـدقيق    (  قضت محكمة استئناف نينوى الاتحادية بصفتها التميزية في قرارها الـذي جـاء فيـه                ) ١١١ 

لة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونيـة لـذا قـرر قبولـه شـكلا ولـدى عطـف                      و المداو 
مـن قـانون المرافعـات المدنيـة     ) ٢ /٢٢٧(النظر على الحكم وجد انه صحيح وموافق لا حكـام المـادة             

لان اعتراض الغير لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه لذا قرر تـصديق القـرار المميـز ولـرد الطعـن                     
) غيـر منـشور    (٢٢/١١/٢٠٠٩   تـاريخ    ٢٠٠٩/ الهيئـة التمييزيـة      / ٢٩٦قرار رقم     .. . ) تمييزيال
. 

أدم وهيب النداوي ، الأحوال الطارئة ، ، منشور في مجلـة القـضاء تـصدرها نقابـة المحـامين فـي              .د) ١١٢
ؤسـسة الثقافـة    الجمهورية العراقية ، العدد الثالـث والرابـع ، الـسنة الخامـسة والثلاثـون ، مطبعـة م                  

   .   ٢١٠ ، ص١٩٨٠العمالية ، بغداد ، 
،العاتـك لـصناعة    ٣ط،  ١٩٨٠لـسنة ،  ) ٤٥(رقـم   سعيد مبارك ، شرح أحكام قانون التنفيـذ         . ينظر د  ) ١١٣ 

 .١٢٥، ص٢٠٠٩الكتاب،القاهرة ،

 ـ     (..أشار لذلك قرار محكمة التمييز حيث جاء فيه ، بأنه           ) ١١٤ دعي إذا قررت المحكمـة بنـاء علـى طلـب الم
فـان هـذا القـرار موافـق للقـانون مـن        .وقف التنفيذ في الاضبارة التنفيذية ، وتظلم من ذلك طلبا الغاءه            

حيث النتيجة ، لان تقدير وقف الإجراءات بناء علـى دعـوى مقامـة تنظرهـا المحكمـة التـي اتخـذت                      
 / ٥٣٥قـرار رقـم     ). القرار مسالة تختص بها محكمة الموضوع وهـي اقـرب إلـى وقـائع الـدعوى                 

 منشور في مجلـة القـضاء تـصدرها نقابـة المحـامين العراقيـة،               ١/٦/١٩٨٨ تاريخ   ١٩٨٨/ مستعجل  
  .٤٩٤ ، ص١٩٨٩العدد الأول والثاني ، سنة أربعة وأربعون ، 

دراسـة  (ينظر المحامي محمد يوسـف ياسـين ، الوسـيط فـي قـانون المحـاكم الـشرعية والمذهبيـة             ) ١١٥
   .٤٢٨ ، ص٢٠٠٦وقية ، بيروت ، ، منشورات الحلبي الحق)مقارنة

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الملغى ) ٤٥٤(ينظر المادة   )١١٦ 

  :من نفس القانون المشار اليه ، والتي جاء فبها ) ٥٩٠(ينظر المادة ) ١١٧ 
Art (590) (( lejuge saise de la tierce opposition a titre principal ou incident peat 

suspender l execution dujugement attaque))    .    
 

  -: محكمة النقض الفرنسي اتينظر قرار)  ١١٨
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Cass.civ. .16 mai 1984 : Bull. civ .ll , N  ْ87 : caz .Pal . 1984 . 2.somm . 301 : 

RTD civ . 1985 , 219 . obs . perrot ,Nouveau Gode de Procedureciv. Op. 
Cit.p،329.  

 
  
  :بنظر قرارات محكمة النقض الفرنسية ) ١١٩ 

Cass .civ. , 9 Nov . 2000: procedure 2001 . comm .31 , obs . perrot ,Nouveau 
Gode de Procedureciv. Op. Cit.p،329 . 

  
  .ذمن قانون المرافعات المدنية العراقي الناف) ٢٢٩(ينظر المادة  )١٢٠
 ٣٩٣ينظر ضياء خطاب ، شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريـة العراقـي ، مـصدر سـابق ، ص                   ) ١٢١

.  
   .   .٢٦٤ينظر عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية   ، مصدر سابق ، ص) ١٢٢

 .من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ  ) ١٧٦( ينظر المادة )  ١٢٣  

 ١٩٢٩الأستاذ أحمد صفوت ، محاضرات في قـانون المرافعـات ، مطبعـة الرحمانيـة ، مـصر ،       )  ١٢٤   
  .٢٧٨، ص ١٩٣٠ –

  .من قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ ) ٥٨٩(ينظر المادة ) ١٢٥ 
  :من قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ ، والتي جاء فيها ) ٥٩١(ينظر المادة  ) ١٢٦ 

Art (591)(( La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne 
réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant 
le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs 
annulés)) .    

  : محكمة النقض الفرنسية اتينظر قرار  ) ١٢٧
Cass.soc.17 nov.1960 : JCP 1961.ll.19924  لاح ظ      R.L : RTD civ. 1961 . 564, obs. 

Raynaud ,Nouveau Gode de Procedureciv. Op. Cit.p،329.  
 

  :ينظر قرارات محكمة النقض الفرنسية  ) ١٢٨
 Cass.civ.3e ,     3nov  . 19 : Bull:  civ . III , n 595, Nouveau Gode de Procedureciv. Op. 

Cit.p،329.  
 

  :ينظر قرار محكمة النقض الفرنسية  ) ١٢٩ 
 CaSS .Soc. 29  juin 1951 : S. 1952.1.2 Nouveau Gode de Procedureciv. Op. 

Cit.p،329.  
 .من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ) ٢٢٩(ينظر المادة ) ١٣٠
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   .٢٦٥أشار لذلك عبد الرحمن العلام ،مصدر سابق ، ص ) ١٣١
 ، دار   ١، ط ) دراسـة مقارنـة   (فيـاوي ، التعـسف فـي التقاضـي          إبـراهيم أمـين الن    .   أشار لذلك د   )١٣٢  

  .٤٤٩النهضة العربية ، القاهرة ،دون ذكر سنة النشر ، ص

 .الملغى من قانون المرافعات المدنية المصري ) ٤٥٦(ينظر المادة  ) ١٣٣ 

 :               من قانون  المرافعات المدنية الفرنسي النافذ،والتي جاء فيها ) ٥٨١(ينظر المادة  )  ١٣٤
 Art (581) ((En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à 

une amende civile de 15€ à 1500€, sans préjudice des dommages-intérêts qui 
seraient réclamés à la juridiction saisie du recours .)) .    

 
  ـ:المصادر  
 :الكتب القانونیة .  اًولاً 
 ، دار النهـضة     ١، ط ) دراسـة مقارنـة   (إبراهيم أمين النفياوي ، التعسف فـي التقاضـي          . د .١

  . العربية ، القاهرة ، دون ذكر سنة النشر
حاكمـات المدنيـة ، منـشورات الحلبـي الحقوقيـة ، بيـروت ،               أحمد خليل ، أصول الم    . د .٢

٢٠٠٥.  

الأستاذ أحمد صفوت ، محاضرات في قـانون المرافعـات ، مطبعـة الرحمانيـة ، مـصر ،                    .٣
١٩٣٠ – ١٩٢٩. 

 المحامي أجياد ثامر الدليمي ، الاعتراض علـى الحكـم الغيـابي فـي قـانون المرافعـات                    .٤
 ، مكتبـة الجيـل العربـي    ٢، ط) دراسـة تحليليـة   (١٩٦٩لـسنة  ) ٨٣(المدنية العراقي رقم  

  .٢٠١٠، الموصل ، 

سعيد عبـد الكـريم مبـارك ، المرافعـات المدنيـة ، دار الفكـر       . أدم وهيب النداوي و د  .  د .٥
  . .١٩٨٤.العربي ، القاهرة 

 ، المركـز  ١الأستاذ السيد عبـد الوهـاب عرفـة ، الـشامل فـي المرافعـات المدنيـة ، ط                   .٦
 .٢٠٠٩ القانونية ، القاهرة ، القومي للإصدارات

أمال الفزايري ، مواعيـد المرافعـات ، دراسـة تحليليـة مقارنـة ، منـشأة المعـارف ،                   . د .٧
 .١٩٨٣الإسكندرية ، 

الجامعيـة الجديـدة ،     لدر، ا ) الكتـاب الثـاني     ( أمنية النمر ، أصول المحاكمات المدنيـة        . د  .٨
   .١٩٨٨القاهرة ، 
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، مطبعـة المعـارف ، بغـداد ،     ) الالتـزام فـي ذاتـه        ( حسن علي ذنون ، أحكام الالتـزام       .٩
١٩٤٨.  

 ، مطبعـة المعـارف ، بغـداد       ١سعدون ناجي القشطيني ، شرح أحكـام المرافعـات ، ج          . د  .١٠
 ،١٩٧٢ . 

، ٣، ط ١٩٨٠لـسنة ،  ) ٤٥(سعيد عبـد الكـريم مبـارك ، أحكـام قـانون التنفيـذ رقـم                 . د .١١
 .٢٠٠٩العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ،

بعـة المكيـة ، دون ذكـر    ستم باز ، شرح قانون أصول المحاكمـات الحقوقيـة ، مط           سليم ر  .١٢
 . وسنة النشر عنوان

 
، مكتبـة   ) دراسـة مقارنـة     (القاضي صادق حيدر ، شـرح قـانون المرافعـات المدينـة               .١٣

   .٢٠١١السنهوري ، بغداد ، 

 ، ١ المحامي صلاح الدين شوشـاري ، شـرح أصـول المحاكمـات المدنيـة الأردنـي ، ط            .١٤
  .٢٠١٠دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 

 ، ١المحامي صلاح الدين شوشـاري ، شـرح أصـول المحاكمـات المدنيـة الأردنـي ، ط             .١٥
 .٢٠١٠دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 

ضياء شيت خطاب ، شـرح قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة العراقـي ، مطبعـة                     .١٦
 . ١٩٦٧العاني ، بغداد ، 

اء شيت خطاب ، الوجيز فـي شـرح قـانون المرافعـات المدنيـة ، مطبعـة العـاني ،                     ضي .١٧
 .١٩٧٣بغداد ، 

) أثـار الحـق فـي القـانون المـدني           (  المحامي عامر محمد الكسواني ، أحكـام الالتـزام           .١٨
  .٢٠٠٨ ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، ١، ط) دراسة مقارنة(

 ، دار الثقافـة للنـشر       ١ل المحاكمـات المدنيـة ، ط      عباس العبودي ، شرح قانون أصـو      . د .١٩
 .٢٠٠٩والتوزيع ، عمان  

 ، حجية الأمر المقضي وقوته فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة ، منـشأة                 هعبد الحكم فود  . د  .٢٠
 .المعارف ، الإسكندرية ، دون ذكر سنة النشر



  امسةالسنة الخ / الأول               العدد       مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                   
 

 ٥٥

 , ٢ ، ط  ١٩٦٩لـسنة   ) ٨٣( عبد الرحمن العلام ، شرح قـانون المرافعـات المدنيـة رقـم               .٢١
  .٢٠٠٩ ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، ٤ج

 ، النظريـة العامـة ،   ١عبد الرزاق السنهوري ، الوجيز في شـرح القـانون المـدني ، ج           . د .٢٢
  . ١٩٦٦دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 ، مطبعـة الإرشـاد ،   ٢المحامي عبد الرزاق القيـسي ، كيـف تقـيم الـدعوى بنفـسك ، ط               .٢٣
  . ١٩٦٦، بغداد 

 ٢ ، ج٣م ، الوجيز في شـرح القـانون المـدني ، أحكـام الالتـزام ، ط            يعبد المجيد الحك  . د  .٢٤
 .١٩٧٠,،شركة الطباعة والنشر، بغداد 

، ١ج,عبــد الوهــاب العــشماوي والمحــامي محمــد العــشماوي ، قواعــد المرافعــات. د  .٢٥
 . ١٩٥٧المطبعة النموذجية ، 

 ـ         .٢٦ ، ١ ، ط١٩٨٠لـسنة  ) ٤٥(انون التنفيـذ رقـم      القاضي عبود صالح مهدي ، شرح أحكـام ق
  .٢٠٠٠مطبعة الميراث ، بغداد ، 

 ، دار الثقافـة والنـشر والتوزيـع         ١محمد البدارين ، الدعوى بين الفقـه والقـانون ، ط          . د  .٢٧
 .٢٠١٠، عمان ، 

،مطبعـة  ١أصول المرافعات والـصكوك فـي القـضاء الـشرعي،ط          , محمد شفيق العاني  .د  .٢٨
 .١٩٥٠العاني، بغداد،

دراسـة  (المحامي محمد يوسف ياسين ، الوسيط في قـانون المحـاكم الـشرعية والمذهبيـة                  .٢٩
 . ٢٠٠٢ . ٢٠٠٦منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ) مقارنة

 ١٩٦٩لـسنة   ) ٨٣(القاضي مدحت المحمـود ، شـرح قـانون المرافعـات المدنيـة رقـم                 .٣٠
 .٢٠١١ ، المكتبة القانونية ، بغداد ،٤وتطبيقاته العملية ، ط 

 ، دار الثقافـة     ١مفلح القـضاء ، اصـول المحاكمـات المدنيـة والتنظـيم القـضائي ، ط               . د .٣١
 .٢٠٠٨للنشر والتوزيع ، عمان ، 

 ، مطبعـة    ١منير القاضـي ، شـرح قـانون أصـول المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ، ط                  .٣٢
 . ١٩٥٧العاني ، بغداد ، 

 ـ            . د  .٣٣ ة الجديـدة ، ا لإسـكندرية ،        نبيل إسماعيل عمـر ، الحكـم القـضائي ، الـدار الجامعي
١٩٨٠. 
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نبيل إسماعيل عمر ، الوسيط فـي الطعـن بالاسـتئناف ، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر        . د  .٣٤
 . ٢٠٠٠، الإسكندرية ، 

، )دراسـة مقارنـة  (حمد خليـل ، قـانون المرافعـات المدنيـة       أ . نبيل إسماعيل عمر و د    . د  .٣٥
 .٢٠٠٤، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،١ط

، دون ذكـر الناشـر ،   ) دراسـة مقارنـة  (مي نزيه نعيم شـلالا ، الـدعوى البوليانيـة        المحا .٣٦
   . ١٩٩٩بيروت ، 

  
  :الرسائل و الأطاریح .   ثانیاً 

  
دراسـة  ( محمد ميزار خليفة ، طعن الخارج عن الخصومة أمـام قـضاء مجلـس الدولـة                  

لحقـوق ، جامعـة     ، أطروحـة دكتـوراه مقدمـة إلـى كليـة ا           ) مقارنة بين مصر و فرنسا      
 .٢٠٠٨القاهرة ، 

 
  : والمقالاتالبحوث. ثالثاً 
  
  تـصدر   منـشور فـي مجلـة القـضاء          أدم وهيب النداوي ، الأحوال الطارئة على التنفيذ ،         .١

 نقابة المحامين في الجمهورية العراقيـة ، العـدد الثالـث والرابـع ، الـسنة الخامـسة                   عن  
 .١٩٨٠، بغداد ،  والثلاثون ، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية 

دراسـة مقارنـة بـين      ( مصطفى أبو زيد ، طرق الطعن فـي أحكـام مجلـس الدولـة                .د .٢
، بحث منشور في مجلة الحقـوق تـصدرها كليـة الحقـوق فـي جامعـة                 ) مصر وفرنسا   

  .١٩٥٤ – ١٩٥٣الإسكندرية ، مطبعة جامعة الإسكندرية ، 

  
  :مجامیع الأحكام .  رابعاً 

  
  ١٩٩٠,بغداد, مطبعة الجاحظ , مختار في قضاء محكمة التمييزإبراهيم المشاهدي، ال 
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  :القوانین. خامساً 

   
  العراقیة .  آ
 .المعدل ١٩٥١لسنة ) ٤٠(قانون المدني رقم  .١

 .المعدل ١٩٦٩لسنة ) ٨٣(قانون المرافعات المدنية  رقم  .٢

 . المعدل١٩٨٠لسنة ) ٤٥(قانون التنفيذ رقم  .٣

 .المعدل١٩٨١ لسنة)١١٤(قانون الرسوم العدلية رقم  .٤

 المعـدل بقـانون رقـم    ١٩٥٥لـسنة  ) ١(مرسوم تصفية الوقف الذري العراقي النافذ رقـم         .٥
 . المعدل١٩٥٧لسنة ) ٢٢(

 
  :المصریة. ب

  . الملغى١٩٤٩لسنة  )٧٧(قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 
  
  :الفرنسیة .ج

  .المعدل.١٩٧٥لسنة ) ١١٢٣ (رقم ءات المدنية الفرنسي  النافذ قانون الإجرا 
  :الدوریات .    سادساً 

  
  .              تصدرها نقابة المحامين في العراق: مجلة القضاء .١
  .١٩٨٩العدد الأول والثاني ، سنة أربعة وأربعون ،                  
   
  يـصدرها قـسم العـلام القـانوني فـي وزارة العـدل فـي              : مجموعة الأحكام العدليـة     . ٢    

 .                              العراق

   .  ١٩٨٧العدد الثالث ، السنة الثامنة عشر،                 
  : القرارات القضائیة غیر المنشورة .   سابعاً  
 ـ ٢٠٠٧/ عقـار   / لهيئـة الاسـتئنافية     ا / ٧٤٥قرار محكمة التمييز الاتحادية رقـم        .١ ريخ أ ت

٤/٦/٢٠٠٧. 
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 ٥٨

   ٢٠٠٧/ العقـار  / الاسـتئنافية  الهيئـة   / ١١١٤تحاديـة رقـم   قرار  محكمـة التمييـز الا     .٢
 .١٢/٦/٢٠٠٧ريخ تأ

                 ٢٠٠٩/  منقــول /مدنيــة  / ٢٧٨قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة رقــم       .٣
 .٥/٥/٢٠٠٩ريخ تأ

ــم      .٤ ــة رق ــز الاتحادي ــة التميي ــرار محكم ــة مدن /٢٣٦ق ــةهيئ ــار/ي                  ٢٠٠٩/عق
 . ٨/٦/٢٠٠٩ريخ تأ

ــم   .٥ ــة رق ــز الاتحادي ــة التميي ــرار محكم ــة    /  ٦١ق ــعة المدني ــة الموس         ٢٠١١/ الهيئ
 . ٢٠١١/ ٤ / ١٩تأريخ 

/ الهيئـة التمييزيـة      / ٢٩٦قرار محكمـة اسـتئناف نينـوى بـصفتها التميزيـة ر رقـم                  .٦
 .٢٢/١١/٢٠٠٩ريخ أ   ت٢٠٠٩

  .٢٠٠٨ / ١٢ /٣١  تأريخ  ٢٠٠٨/ ١ب / ٢٠١٣ قرار محكمة بداءة النجف رقم  .٧

 .  ٢٠١١ /٢ /٢٨   تأريخ   ٢٠١١/ ب  / ٦٨٠قرار محكمة بداءة الكرخ رقم   .٨

  
  : المصادر باللغة الأجنبیة  .  سادساً 

  
 

1-  Jean Vincent et Serge Gunchard, Procedure civile, 25e edition, 
Dalloz, Paris, 1999.  

  
 2- NOUVEAU GODE DE PROCEDURECIVI,DALOZ, édition    2002  

       
  
  
  
  
  
  
  



  امسةالسنة الخ / الأول               العدد       مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                   
 

 ٥٩

Summery  
  

      Filling a snitcase is one legal means of rights protection through which a 
verdict can be made against an intruder. But in some cases a person may be 
harmed, though he is neither the claimant, nor the defendant. As this person is 
not related to the whole matter, law has endowed him with the use of a special 
appeal against a verdict that has been issued and has affected a third party. 
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The Contest of the other's 

objection 

  

 (Comparative study)  
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